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 بسم الله الرحمن الرحیم  

 { المقدمة } 

  الحمد � ، الصلاة و السلام على رسول الله وعلى واصحابھ اجمعین .   

فالأسلام دین عام لجمیع الأقوام وشامل لجمیع اھل الأرض والمسلمون یؤمنون بجمیع االأنبیاء    اما بعد : 

تشمل كل من   المسلمون  فكلمة  ،  السابقین  بھ  امر  بما  ، بوحدانیتھ وبكمال صفاتھ  وعمل  بوجود الله  آمن 

تكف   صلى الله عليه وسلم  محمداالله  واجتنب ما نھا عنھ. وارسل   التي  الجامعة ودینا حنیفا  الكریمة  بالشریعة  الحیاة  الناس  ل 

الى الله ، تم لھ ما اراد من تبلیغ الدین وانھ مرسل بدین الحق  في دعوة الناس    صلى الله عليه وسلم قضى فترة نبوتھ  ،حیث  

،  فالأسلام خیر الأدیان وخاتمھا ھو الدین الذي ارتضاه الله عز وجل للبشریة جمعاء،  لیظھره على الدین كلھ 

سْلاَمِ  غَیْرَ  یَبْتغَِ   وَمَنْ ( كما قال سبحانھ وتعالى   الْخَاسِرِینَ   الآْخِرَةِ  فِي وَھُوَ   مِنْھُ  یقُْبلََ   فلََنْ  دِینًا  الإِْ وکان    )١( ) مِنَ 

من فضل الله ان استجاب لھذه الدعوة رجال بررة وتلقتھا قلوب مخلصة ویدخلون الناس فی دین الله دون  

اکراه غض و  (   ط  تعالى  قال  فِي  كما  إكِْرَاهَ  الْغَيِّ لا  مِنَ  شْدُ  الرُّ تبَیََّنَ  قَدْ  ینِ  للأسلام  (  )٢( ....)الدِّ ھداه الله  من 

فیھ   دخل  بصیرتھ  ونور  صدره  البینة)وشرح  الأسلام    ،)٣( على  في  الدخول  كفلتھا  فان  التي  مكفول  حق 

شرائع   بعدھا  ومن  السماء  العراق  الأرض.  شریعة  دولة  الدین  توفي  تبدیل  حریة  المتعاقبة  الدساتیر  كفل 

بتبدیل دینھ دون الأستثناء وتشمل  وكان من صورھا اقرت القوانین المعنیة بالأحوال المدنیة بحق العراقي  

او   المسلم  تحول  جواز  الأطلاق  ھذا  من  ونفھم   ( والیھودیة  والمسیحیة  (الأسلام  السماویة  الأدیان    كل 

دین آخر من ھذه الأدیان المعترف بھا وعندما تبین للمشرع العراقي بان منح  الیھودي الى اي  او  المسیحي  

على عدم جواز  حق تبدیل الدین للمسلم الى اي دین آخر مخالف للشرع للأن المذاھب الأسلامیة كافة متفق  

دا لحصر  ر ذلك من الكبائر لذا اعتمد في القوانین الأخیرة نصا جدیتآخر وتعب  دینتحول المسلم دینھ الى اي 

 (وجاء بھ في الفقرة الثانیة من المادةتبدیل الدین بغیر المسلمین واستقر المشرع لحد الآن على ھذا النص  

  .بان (یجوز لغیر المسلم تبدیل دینھ وفقا للقانون)    ) ٢٠١٦لسنة   ٣( من القانون البطاقة الوطنیة المرقم   )٢٦

وتمتد الى  من حیاة الأنسان    ةتنعكس على جوانب متعدد   ویترتب على تبدیل الدین آثار كثیرة فان ھذه الآثار 

كل  (  : قال صلى الله عليه وسلم :كما  ایضا  ولاد  الأ مصیرعقیدة    لھا تاثیرعلىتنعكس علیھ فحسب بل    ولا  ، كما بعد موتھ  ا  م

وجود  و  ،   ،علیھ ولاھمیة الموضوع في یومنا ھذا  )٤()ھ...  مولود یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینصران

الذي اسلم تبعا لأسلام احد ابویھ الى دینھ السابق  القاصر    واتجاھات مختلفة حول مدى جواز رجوعآراء  

   الاسلامي   الدین الى الأسلام وآثاره في القانون العراقي والفقھ   لبعد بلوغھ سنتاول في ھذا البحث احكام تبید 

  اكون قد وفقت في عملي ھذا.  واسأل الله تعالى انفي مبحثین باذن الله كما ھو مبین في خطة البحث 

  والحمد � رب العالمین... 

  الباحث 
 

١
  .  ٨٥ال عمران ایة  سورة 

  .  ٢٥٦سورة البقرة ایة  ٢
  . ١ج ٣-١مختصر تفسیر القرآن العظیم المسمى (عمدة التفسیر عن الحافظ ابن كثیر)  ٣
٤١٨٥٤٨https://binbaz.org.sa/fatwas/  .  
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  { خطة البحث } 

  .   یتكون من مطلبینالمبحث الاول :  

    .  وشبھة كتاب وبعض فرق اخرى  اھل الکتاب المراد ب و   ھمتعریفو  دیانالا انواع  المطلب الاول : 

  .  ھم تعریفو  دیان الا انواع الفرع الاول : 

  .  المراد باھل الکتاب وشبھة كتاب وبعض فرق اخرى الفرع الثاني : 

  . منھ    وموقف القضاء  قانون العراقيالفي  الدین الی الاسلام تبدیل  احكام المطلب الثاني : 

  .  قانون العراقيالفي  تبدیل الدین الی الاسلام احكام  الفرع الاول : 

  .  موقف القضاءالفرع الثاني : 

  .  ثلاثة مطالب یتكون من  ثار تبدیل الدین الى الأسلام و آالمبحث الثاني : 

  . على الحیاة الزوجیة   ه اثرالمطلب الاول : 

ً الفرع الاول:    .   اذا اسلم الزوجان معا

  . اذا اسلم الزوج دون الزوجة الفرع الثاني : 

  .   الفرع الثالث : اذا اسلم الزوجة قبل الزوج 

      .  والحضانة والمیراث والوصیة الزوجة نفقة   في الى الأسلام  تبدیل الدین اثر  المطلب الثاني :

  . والحضانة الزوجة  في نفقة   اثره  الفرع الأول : 

  .  في المیراث والوصیة اثره الفرع الثاني:  

الى الأسلام  الثالث:    المطلب ا تبدیل الدین  القاصرین  عقیدة  فياثر  الدین    أولاد  الى  ومدى جواز رجوعھم 

  .   السابق عند البلوغ

  .  ولاد القاصرین الأ  عقیدةفي   تبدیل الدین الى الأسلامآثر  : الاول الفرع 

    .   الى الدین السابق عند البلوغ  أولاد القاصرمدى جواز رجوع : ثاني  الفرع ال

  

 

الباحث     



 ٣ 
 

  المبحث الاول 

واھل  واع الأدیان  نا على مطلب تمھیدي   و وھیتكون ھذا المبحث من مطلبین نلقي الضوء في المطلب الأول  

وبعض فرق اخرى من غیر المسلمین الذین لھم الصلة بموضوع البحث ونأتي في  وشبھة كتاب  الكتاب 

  .  تبدیل الدین الى الاسلام في قانون العراقي وموقف القضاء احكام المطلب الثاني على 

  المطلب الاول 

أن الذین  حیث  ،  بعض فرق اخرى  وو شبھة كتاب  نستعرض في ھذا المطلب تعریق الأدیان واھل الكتاب  

من اھل الكتاب او من غیر اھل    وااو یبدلون دینھم من غیر المسلمین اما ان یكون   الأسلام  یدخلون في دین

الا ھذ الكتاب وھم من  ان  بل  بشكل جذري  یتغیر مسلك حیاتھم  قد  دینھم  تبدیل  الأخرى وان  الأمر   ادیان 

بحیاتھم الأسریة   یأت   تتعلق  این  نعرفھم ومن  ان  لذا من الضروري  القاصرین  لكل    ون وأولادھم  الینا لأن 

      .منھم احكام خاصة في الفقھ الأسلامي والقوانین المعنیة بھم  

  لفرع الاولا

  ھم تعریفانواع الأدیان و 

  - ي یدین بھا الناس علی نوعین:دیان الت الا

التی نزل بھا الوحي علی نبي من الانبیاء والباقي من ھذا النوع فی العالم    يوھ  –  ةی ن سماواادی  - الاول :

  ألآن ثلاثة ادیان الاسلام والنصرانیة والیھود. 

السماوي و بالدین  الفقھاء  ذکره  كان    الذيالدین    یقصدون  مبعوث  نبي  ولھ  نشئتھ  فی زمن  منزل  لھ کتاب 

    القران الکریم. 

وھي ادیان اخترعھا بعض من الناس بغیر ھدی ولا کتاب منیر .      - ادیان غیر سماویة    - :والنوع الثانی  

فی ان اھلھا لایؤمنون بنبي ولا کتاب من الکتب الالھیة . ومن ھذه الادیان المجوسیة    كوھذه الادیان تشتر

  ) ١(  واھلھا یعبدون الناس . والوثنیة واھلھا یعبدون الاصنام والاوثانة والصابئة. 

 
١

  . ٢٣٧و ٢٢٤ص   ١علاء الدین خروفھ شرح قانون الاحوال الشخصیة ج
  



 ٤ 
 

  الفرع الثاني 

  وبعض فرق اخرى   وشبھة کتابالمراد بأھل الكتاب 

  . اھل الکتاب - اولا :

إن أھل الكتاب إنما ھو علم لغیر المسلمین ممن یدین بكتاب سماوي، والذي اشتھر بھذا الاسم أھل التوراة  

النصارى   الیھود و  . اما غیرھم ممن لھم شبھة كتاب كالمجوس واھل الصحف ،ومن  وأھل الإنجیل من 

فمنھم من  بین العلماء،  بسبب الخلاف كالسامرة و الصابئة فأمرھم مختلف فیھ  تفرع من الیھود والنصارى  

وسع دائرة أھل الكتاب، ومنھم من حصرھا في الیھود و النصارى، كما ورد خلاف بالغ الأھمیة في تحدید  

 )١( .ما إذا كان المقصود شرعاً بأھل الكتاب ھو ما قبل التبدیل و النسخ أو بعده كذلك

  منزل ، کصحف ابراھیم ، وشیت وزبور داود. دینا سماویا ، ولھ کتاب (یعتنق) قال الحنفیة کل من یعتقد و

الشافعیة: عند  ،  -اما  والنصاری  الیھود  وھم  والانجیل   ، التورات   ، المشھورین  الکتابین  اھل  دون    ھم 

  المجوس والصابئون ، والسامرة من الیھود والنصاری. 

والسامرة واھل الانجیل  اھل الکتاب ھم اھل التوراة والانجیل ، فان اھل التوراة الیھود    -وعند الحنابلة :

اصل دینھم، واما    ي فى  النصاری ، ومن وافقھم من الارمن ، والصابئة ، ان کانوا یوافقون الیھود والنصار 

  )٢( ،فلیسوا باھل الکتاب. من سوی ھؤلاء من الکفار؛ مثل المتمسک بصحف ابراھیم ، وشیت وزبور داود 

إ  ذھب  ما  ھو  الدلیل  من  یقویھ  ما  یجد  الذي  یقول: والرأي  القرآن  أن  ذلك  وافقھم،  ومن  الشافعیة    لیھ 
     )٣( ) لغَاَفلِِینَ  دِرَاسَتھِِمْ  عَنْ   كُنَّا وَإنِْ  قَبْلِنَا  مِنْ  طَائفَِتیَْنِ   عَلَىٰ   الْكِتاَبُ  أنُْزِلَ  إِنَّمَا  تقَوُلوُا   (أنَْ 

وتدین  وما فیھا من الجزاء،    ھو من یؤمن با� ویعبده، ویؤمن بالانبیاء وبالحیاة الاخری  يل الکتابیکما وق

  )٤( بوجوب عمل الخیر وتحریم الشر.

.  - :ثانیا کتاب  ، ومعنی کون لھم شبھة کتاب انھ قد انزل    وھؤلاء ھم المجوس الذین یعبدون النار  شبھة 

  . )٥( .فرفع الله ھذا الکتاب من بینھم  نبیھم ،  ا وقتلو  فحرفوه ، ،  کتاب -وھو زرادشت   - علی نبیھم 

  دفع الجزیة ولیس من نیتھ العود الی بلاده . یالمقیم فی دار الاسلام و ھ. ) الذمةالذمي (اھل  -ثا :الث

بامان  يالمستأمنة.ھ  -رابعا: الاسلام  دار  دخلت  ومعلومة)  من  محددة  المسلمین  (ولمدة  علی  والواجب   .

  . ة حسنةلین معاموالمستأمن  ینالذمی  ةمعامل

 
١

  .  ١١١التعایش السلمي بین المسلمین وغیرھم ص سورحمن ھدایات، 
٢

  . ٢٦٣-٢٦٢اسماعیل على طھ سكیري، احكام النكاح ص   
٣

  .  ١٥٦سورة الانعام أیة  
٤

  . ٢٣٩فقھ السنة، المجلد الثاني ص  السید سابق، 
٥

  .٨٥٤عبدالرحمن بن محمد عوض الجزیري، كتاب الفقھ على المذاھب الاربعة ص  



 ٥ 
 

 )١( المقیم فی غیر دیار الاسلام .  ھو .ي الحرب -خامسا:

  بقولھ:  –الشافعي  –یعرفھا عبد القاھر البغدادي  دار الأسلام :  -سادسا :

( كل دار ظھرت فیھ دعوة الاسلام من أھلھ بلا خفیر ولا مجیر ولا بذل جزیة، ونفذ فیھا حكم المسلمین  

  )٢( .الذمة إن كان فیھم ذمي ولم یقھر فیھا أھل البدعة فیھا أھل السنة) على أھل 

ة، وغلبة الأحكام فیھا للمسلمین، فیقیمون فیھا  البلاد التي تكون السلط(ھي    و في تعریف الأخر دار الإسلام

یقیمون فیھ  الذین  الذمیین  المسلمون وغیرھم من  إقامة  شعائرھم بحریة، وینفذون فیھا أحكامھم. ویسكنھا  ا 

   )٣(  . )مة مؤقتةمؤبدة، و المستأمنین الذین یقیمون فیھا إقا

ھي البلاد التي تخضع لسلطان الكفار، وغلبة الأحكام فیھا لغیر المسلمین، ویسكنھا    : دار الحرب  - :  سابعا 

  )٤( الكفار وھم الأصل فیھا، وكذلك المسلمون الذین یدخلونھا بأمان.

  المطلب الثاني 

  } منھ قانون العراقي وموقف القضاءالم تبدیل الدین الى الاسلام في احكأ {

    الفرع الأول 

    الدین الی الاسلام في القانون العراقي )تبدیل أحكام (

  . يالدستور العراق - :اولا 

دون قھر او اجبار ومن ناحیة العقیدة فان    ر كاملة في الأختیاالرادة  لاان الحریة في الأسلام ھي ا

لذا كفل الدستور العراقي ھذه الحریة من ضمن حمایة    الأنسان تكون لھ الحریة في اعتناق الدین الأسلامي 

بان (تكفل  من الدستور  ٣٧الفرد من الأكراه الفكري والسیاسي والدیني حیث تقضي الفقرة الثانیة من المادة  

الأكراه الفكري والسیاسي) وحیث ان (الأسلام دین الدولة) حسب ما تقضي بھ المادة  حمایة الفرد من الدولة 

الدستور/الثانیة   ت  اولا من  وتعالى  سلیما وھذا  سْلاَمِ  غَیْرَ   یَبْتغَِ   وَمَنْ (  لقولھ سبحانھ    )٥( )..مِنْھ  یقُْبلََ   فلََنْ  دِینًا  الإِْ

لا إكِْرَاهَ  لااكراه في الدین  كما قال سبحانھ وتعالى (الدین الاسلامي  وثابت في  وعدم مخالفتھ ولا ممانعتھ  

شْدُ مِنَ الْغَيِّ  ینِ قَدْ تبَیََّنَ الرُّ ان تبدیل الدین الى الأسلام ھو حق مقرر  الدستور    وفقا لھذا  علیھو )٦( )...فِي الدِّ

من الدستور بان (العراقیون    ٤١شرعیا وانسانیا حیث تنص المادة  البلاد  للادیان الأخرى في كافة انحاء  

او مذاھبھم او معتقداتھم او اختیاراتھم ، وینظم ذلك  احرار في الألتزام باحوالھم الشخصیة حسب دیاناتھم  

 
١

  . ٥٦ص  ١محمد زید الابیاني، شرح الاحكام الشرعیة في الاحوال الشخصیة، ج 
٢

  .  ١٧٠د.عبدالله بن ابراھیم بن على الطریقي، الاستعانة بغیر المسلمین في الفقھ الاسلامي، ص 
٣

  .  ٥٥٩د.احمد بن عبدالله بن محمد الیوسف، اسباب انحلال العقود غیر المالیة، المجلد الثاني، ص  
٤

  .  ٥٥٩جلد الثاني، ص د.احمد بن عبدالله بن محمد الیوسف، اسباب انحلال العقود غیر المالیة، الم 
٥

  .  ٨٥سورة ال عمران ایة  
٦

  . ٢٥٦سورة البقرة ایة  



 ٦ 
 

)من الدستور تقضی بحریة الادیان والمعتقدات و مکفولة علی ان لایتعارض ذلك  ٤٢وان المادة ( بقانون) . 

ا نصوص  مع  بعض  ان  وحیث  العام  والنظام  الاداب  ینافي  لا  وان  والقوانین  الدستور  قانون  من  حکام 

و  الشخصیة  المرقم   الاحوال  الوطنیة  البطاقة  الحریھ  ٢٠١٦لسنة    ٣(   قانون  تنظم ھذه  باحکام  قد جاءت   (

القانون من خلال قانون    ھذا الحق .وتكفل   الووتم حمایة ھذا الحق وكفالتھ وفق  المرقمالبطاقة    ٣(   طنیة 

             .  ) ٢٠١٦لسنة  

    :  قانون البطاقة الوطنیة -:  ثانیا

(یجوز    ھ) تنص علی ان ٢٠١٦لسنة    ٣(   من قانون البطاقة الوطنیة المرقم)  ٢٦من المادة (   )اولاان الفقرة (

وھذا القانون خاص یتعلق بالنظام العام ویتیح الفرصة للفرد غیر مسلم    ) لقانونللغیر مسلم تبدیل دینھ وفقا  

الاسلام وفي شرحی ان   الی  دینھ  العشرین  الثانیة  الفقرة    بدل  المادة  المدنیمن  الاحوال  قانون  المرقم  ة  من 

لسنة (٦٥( احمد  ت محلالتی حل)  ١٩٧٢)  بشار  القاضي  قال  الوطنیة  البطاقة  قانون  الحالي من  النص  ھا 

انھ یجوز لغیر المسلم تبدیل دینھ الی الاسلام او اي دین من الادیان المعترف بھا ، کما ویتضح  بجبوري  ال

(غیر مسلم ) مما یجعل حکم ھذا النص مقصورا    من النص المذکور ان المشرع قید جواز تبدیل الدین بقید 

المسلم دینھ ، اذ ان تبدیل المسلم  ویدل بدلالة مفھوم المخالفة علی عدم جواز تبدیل    علی غیر المسلم فقط ،

   )١(  دینھ یعد ردة لا یبیحھا الاسلام .

  قانون الاحوال الشخصیة .  -ثالثا : 

الاحوال   لمحکمة  النوعي  الاختصاص  ضمن  تدخل  الاسلام)  (اشھار  الاسلام  الی  الدین  تبدیل  کان  ولما 

ویبرز الطالب  محکمة المذکورة  للق الدین الاسلامی یقدم طلبا  اعندما یرغب الشخص اعتن علیھ  الشخصیة  

المطلوب  رسم  ویستوفي  الشاھدین  شھادة  بھ  ویرفق  الاصلیة  دیانتھ  فیھا  مبینا  الباحث  ویحال    ھویتھ  الی 

الحجة   طالب  بان  لھ  الاسلام  اشھار  حجة  المحکمة  تصدر  ثم  مطالعتھ  لبیان  في رغب ابدى  الاجتماعی    تھ 

اعتناق دین الاسلام ولقن بالشھادة قائلا (اشھد ان لا الھ الله واشھد ان محمدا رسول الله) واصبح الموما الیھ  

للمسلمین و علیھ ما علیھم . لھ ما  الش   )٢( مسلما  بھذا  المدنيوینفذ الحجة الشرعیة الصادرة    أن فی السجل 

الشخصیة  تطرق    ولعدم الاحوال  الدینلالقانون  تبدیل  عدمھ   جواز  الم  من  بھذا  ح تستند  قراراتھا  فی  کمة 

کما واستنادا  )  ٢٠١٦لسنة    ٣المرقم (   ) من قانون البطاقة الوطنیة ٢٦(اولا) من المادة (  فقرة الشأن علی ال

فتحکم   الشخصیة  قانون الاحوال  الاولی من  المادة  الشریعة الاسلامیة  المحكمة  الی  لان الاسلام  بمقتضی 

. منھج عام ، ینظم شؤون   البخاري ان رسول الله (و    الحیاة جمیعا  الھ الله  (قال  )  صلى الله عليه وسلمروی  من شھد ان لا 

یعني  (  ) المسلم  یما عل   ھی ، فھو المسلم ، لھ ما للمسلم ، وعل  حتنای صلاتنا ، واکل ذب  ی واستقبل قبلتنا ، وصل

وترك الصلاة، أو جحد وجوبھا  إذا التزم بحق الشھادتین، أما إذا شھد أن لا إلا الله، وأن محمدًا رسول الله،  

كفر، أو جحد الصیام، أو جحد الزكاة، أو جحد حج البیت، أو فعل الزنا، أو فعل الخمر یستحق ما یجب  

الله)  محارم  وترك  الله،  فرائض  أداء  من  الشھادتین  بحق  الله  إلا  إلھ  لا  بحق  یلتزم  أن  بدّ  لا            )٣(. علیھ 

 
١

  . ١١١القاضي بشار احمد الجبوري، الوجیز في شرح مواد الاحوال الشخصیة لغیر المسلمین في القانون العراقي ص  
٢

  . ٤٠الدوائر العدلیة صالقاضي عبدالله على الشرفاني، الموجز في التطبیقات القضائیة في المحاكم و  
٣

/٢٣٥٨١https://binbaz.org.sa/fatwas/  .  
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العضدیةحاشیة  (ولقد جاء في   التصدیق  )  العقائد  لما کان  ، وھو  انھ  یدل علیھ  ما  اعتبر معھ  أمرا مبطنا 

لتصدیق ، لان التلفظ بالشھادة في الشرع قائم مقامھ مالم یظھر خلافھ قولا او عملا ،  االتصدیق اللساني أي  

اسلامھ وھو لا  وعلیھ فان النطق بالشھادتین یجب ان لا یقترن بھ ما یدل علی التکذیب ، کأن یعلن شخص  

د مسلما ، لأن الشھادة القولیة  ینقطع عن شعائر الدین الذي یعلن ترکھ ، فانھ في ھذه الحال وما یشبھھا لا یع

للزواج او   فإنھ یجب الحیلولة دون من یتخذون إشھار إسلامھم حیلة  قد إقترن بھا ما یکذبھا. وعلی ذلك 

العمل علی وقف ھذه التحایل ، وعدم السماح بھ ، مادام    لطلاق ، مع بقائھم علی دینھم القدیم سرا ، فیجب ا

  )١( ما یقصد بھ إلا الإضرار بالغیر ، أو تحصیل مکسب دنیوي عاجل.

  الفرع الثاني 

  } من تبدیل الدین الى الأسلام  موقف القضاء{

الاسلام   اشھار  حجة  باصدار  المختصة  ھی  الشخصیة  الاحوال  محکمة  بأن  سالفا  الیھ  أشرنا  انھا  وکما 

اي اشھار الاسلام واصدار قرار أو حجة شرعیة بذلك    ،    تختص بالنظر فی مسألة تبدیل الدین الی الاسلام 

(اشھار الأسلام) ، لھ اثر كبیر في الأختصاص القضائي النوعي ، اذ ینعقد  ، تبدیل الدین الى الأسلام   ، وان

، ولو كان من اشھر    النوعي في نظر مسائل الأحوال الشخصیة لمحكمة الأحوال الشخصیةالأختصاص  

  ، الأسلام  اشھار  تأریخ  النظر عن  بغض  بھ  یتعلق  الزواج وما  في مسائل  فقط  الزوجین  احد  ھو  اسلامھ 

قد  ذلك  التسا  مادام  ویثار  المسائل  لھذه  الموضوع  محكمة  حسم  قبل  المختصةؤوقع  المحكمة  عن  ھنا    ل 

تحول الطرفان من دیانتھما واشھرا اسلامھما بعد    ابالنظر في الدعوى الزواج وما یتعلق بھ من نسب ، اذ 

وھل تختص  تأریخ ابرام عقد الزواج وولادة الأطفال ، وقبل تأریخ اقامة دعوى اثبات الزواج والنسب ،  

ج ،  محكمة البداءة بالنظر في ھذه الدعوى بوصفھا من مواد الأحوال الشخصیة لغیرالمسلمین بتأریخ الزوا

   )٢(  ؟ام محكمة الأحوال الشخصیة

لھ ما للمسلمین  : اذا اعتنق المسیحي الأسلام اصبح مسلما  منھا  التطبیقات القضائیة بھذا الأحكام    ت فقد جاء

. وان   التغلغل في حقیقتھا  او  بین الأنسان وربھ فلا یجوز مناقشتھا  الدینیة صلة  وعلیھ ما علیھم والعقیدة 

الدعوى تكون   اثناء  السرائر. واذا اصبح الزوج مسلما  الظاھر والله یتولى  یبني على  انما  الحكم الشرعي 

واد الشخصیة كما یفرق  مي محكمة الأحوال الشخصیة ولیس محكمة الھالمختصة بنظر دعاویھ  المحكمة  

العراق   في  بھا  معترف  غیر  البھائیة  لأن  البھائي  وزوجھا  المسلمة  الزوجة  بین  مذھب  القاضي  او  كدین 

دینا. الأبوین  اشرف  لأنھا  المسلمة  بالأم  الأولاد  مسلما    )٣( ویلحق  یعتبر  مسلمة  تسجیل شھادة  ولد  ویجوز 

لمن بلغ التاسع  لایجوز    )٤( ولادتھ رغم عدم صحة زواج والدیھ حیث لایصح زواج مسلمة من غیر المسلم .

عشر من عمره اقامة الدعوى بالرجوع على دیانة ابیھ قبل اشھار اسلامھ لان منتھى سن البلوغ الشرعي  

القضاء واقامة الدعوى التمسك بممارسة  على رأي جمھور الفقھاء ھو خمس عشر سنة تغنى عن مراجعة  

 
١

  .١١٣ -١١٢الجبوري، الوجیز في شرح مواد الاحوال الشخصیة لغیر المسلمین في القانون العراقي ص بشار احمد القاضي 
٢

  .١٢٩-١٢٨الوجیز في شرح مواد الاحوال الشخصیة لغیر المسلمین في القانون العراقي صالجبوري،  بشار احمد القاضي 
٣

  .  ٣٤المعدل، ص ١٩٥٩لسنة   ١٨٨على محمد ابراھیم الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصیة رقم  
٤

  . ٣٥على محمد ابراھیم الكرباسي، المصدر السابق ص 
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في المبادرة باقامة الدعوى ھو    شعائر الدین الذي كان علیھ اللأب قبل اشھار اسلامھ بعد البلوغ لأنھ التلكؤ 

الغیر لأسباب اعلاه فأن   الدیانة ، وفي حالة صدور حكم اعترض علیھ اعتراض  اسقاط لحقھ في اختیار 

  )١(  ال الحكم المعترض علیھ اعتراض الغیر. الأعتراض مقبول یتعین علیھ ابط 

لدى التدقیق والمداولة من قبل الھیئة الموسعة المدنیة في محكمة التمییز وجد ان نزاعا قد وقع بین محكمة  و

الموصل   في  الشخصیة  امام  و  الأحوال  اولا  الدعوى  فأقیمت  الموصل   في  الشخصیة  المواد  بین محكمة 

والأطلاع على اقوال  ولدى التدقیق    خ موصل ادعت فیھا المدعیة ........المحكمة الأحوال الشخصیة في ال

وا الدعوى  عند  لطرفي  الیزیدیة  الدیانة  كانا على  المتداعیین  الطرفین  بأن  فقد وجد  فیھا  المبرزة  مستندات 

بتأریخ   المحكمة  خارج  زواجھما  عقد  واشھر    ١/٥/١٩٩٠اجراء  ...كما  اسلامھا  المدعیة  اشھرت  وقد 

حوال  من المسلمین عند اقامة الدعوى لذا فأن محكمة الأالمدعى علیھ اسلامھ.....وحیث ان طرفي الدعوى  

الدعوى ولیس محكمة المواد الشخصیة   بنظر  المختصة  الدعوى   الشخصیة ھي  بدیانة اطراف  العبرة  لأن 

  )٢( .٢٠٠٥/ ٢/ ١٥وصدر القرار بالأتفاق في  خ .....البتأریخ اقامة الدعوى ولیس بتأریخ اقامة الدعوى

إلا بالاسلام  الشخص  علی  الحکم  في  تنظر  لا  الاسلامیة  الشریعة  ان  المقرر  شومن  فاذا   ، بالظاھر  ھد   

مة احوالھ ما یناقضھا فالنطق بالشھادتین  افی ع  شخص بشھادة الاسلام فھو مسلم ، بشرط ان لا یظھر منھ 

ھذا   وفي   . القدیم  دینھ  علی  مازال  انھ  علی  یدل  ما  ،او  معناھا  یناقض  ما  ثمة  کان  ان  الاسلام  یثبت  لا 

اوراق الدعوی إن المدعي قد اشھر اسلامھ بموجب الحجة  تبین من  الموضوع  قضت محکمة تمییز بانھ ( 

ولھذا فلا یمکن الطعن    ١٩٦٩/ ٢٠/٩والمؤرخة  ٣٣٢  ةمحکمة الشرعیة ببغداد المرقم  يالشرعیة من قاض

من   إلا  فیھا  البحث  القضائیة  للجھة  یمکن  لا  نفسانیة  مسألة  الدیني  الاعتقاد  ،لان  طریق  باسلامھ 

  )٣( توفرة في إسلامھ ......)الخارجیة الرسمیة وھي م المظاھر

بل   فقط  الزوجیة  ومسائل  الزوجین  النوعي على  القضائي  الأختصاص  في  الأسلام  اشھار  أثر  ولایقتصر 

الأسلام   اشھار  اقتصر  لو  حتى   ، أیضا  القاصرین  اولاد  لیشمل  ذلك  فقط  یتعدى  الزوجین  احد  على 

لدتھ ، وعلى ذلك فان الأختصاص النوعي في  ...(فالصغیر المتنازع في حضانتھ یعد مسلما تبعا لأسلام وا

دیانة الصغیر وھي الأسلام ، لأن مصلحة الصغیر ھي محل   فیھ ان تراعي  یتعین  نظر دعوى الحضانة 

         )٤(  الأول في دعوى الحضانة والتي یجب مراعاتھا قبل مصلحة الأبوین. الأعتبار 

  

  

  

  
 

١
  .  ٣٦، ص على محمد ابراھیم الكرباسي، المصدر السابق 
٢

  .١٢٩م ص ١٥/٢/٢٠٠٥في ٢٠٠٥/موسعة مدنیة ٢١القاضي بشار احمد الجبوري، المصدر السابق، القرار المرقم  
٣

  . ١١٢م ص ٦/١٢/١٩٦٩في ١٩٦٩/شرعیة  ١٠٠٩القاضي بشار احمد الجبوري، المصدر السابق، القرار المرقم  
٤

  . ١٣٢-١٣٠المصدر السابق،  ص  القاضي بشار احمد الجبوري،  
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  المبحث الثاني 

  } سلامآثار تبدیل الدین الی الا {                                 

لب . أفردت المطلب الأول  ا، مقسما على ثلاثة مطآثار تبدیل الدین الی الاسلام نستعرض في ھذا المبحث 

  ر تبدیل الدین الی الاسلام أث، وتناولت في المطلب الثاني  على الحیاة الزوجیة  تبدیل الدین الی الاسلام  ر ثلأ

الى  ثر تبدیل الدین أ ، وخصصت المطلب الثالث لبیان المیراث والوصیةووالحضانة   الزوجة   قة نف في

    . البلوغ  عند  ھم الى الدین السابق رجوعمدى جواز و،  الأولاد القاصرین الأسلام في عقیدة

    المطلب الاول 

  الزوجیة حیاةعلی ال اثره

ینفرد بمیزات تمیزه  ا الروحی بین نفسین  ع لزواج عقد  قائم علی العشرة والامتزاج  العقود ،  ن غیره من 

تلتقیان علی التسامح والالفة والمودة ومن ھنا کانت رغبة التشریع الاسلامي في إتحاد الدین بین الزوجین ،  

من الضروري اتحاد الدین بین الزوجین او على الأقل  . و  وجھ کي یتحقق الغرض من الزواج علی اکمل  

لا تغطي عواطف المرأة ورقة أنوثتھا علی الزوج فیتساھل   يلک الدین بینھما كالأدیان السماویة مثلا    تقارب 

یؤمن علیھا الردة إذا خُوفت و أكرھت    ھ تأثیر على أیمان الزوجة اذ لا ل  اباء الزوج وكما  علی امور دینھ  

تنص المادة الثامنة عشرة  و  . الزوجیة من عدمھ اسلام احد الزوجین قبل الآخر لھا اثر في بقاء    وان علیھا 

بقاء   في  الشریعة  لأحكام  تابع  الآخر  قبل  الزوجین  احد  اسلام  ان  على  الشخصیة  الاحوال  القانون  من 

  یق بینھما .  ر الزوجیة او التف

  ) القاعدة العامة في زواج غیر المسلمین(

وھي :(إقرار ما یوافق الشرع  الموضوع نشیر الی القاعدة العامة فی زواج غیر المسلمین في قبل الخوض  
  منھا إذا أسلموا ) . 

، وھل صادفة الشروط المعتبرة فی الاسلام    ت ، کیف وقع)صلى الله عليه وسلم( ان انکحة الکفار لم یتعرض لھا رسول الله  
  فتصح ام لم تصادفھا فتبطل ؟  

في   کان  ولو   ، أقرھما  امرأتھ  مع  المقام  لھ  یجوز  ممن  كان  فان   ، الزوج  إسلام  وقت  حالھا  إعتبر  وانما 
  غیر شرطھ من الولي والشھود وغیر ذلك . الجاھلیة وقد وقع علی  

وإن لم یکن ممن یجوز لھ الاستمرار لم یقر علیھ ، کما لو اسلم وتحتھ ذات رحم محرم ، أو أختان ، أو   
  وما خالفھ  فلا یلتفت الیھ .  ) صلى الله عليه وسلم( ھو الاصل الذي آصلتھ سنة رسول الله فھذا أکثر 

  . تحتھ أختان ،یخیر في إمساك أحداھما وترك الاخریوالرجل یسلم   -١

  )١( . الرجل یسلم وعنده اکثر من اربع یختار منھن -٢

 
١

  . ٣٧٦-٣٧٥السید سابق، المصدر السابق، ص 
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  الفرع الاول 

  اذا اسلم الزوجان معا  

   اتفق الفقھاء علی انھ إذا اسلم الزوجان معا فھما علی نکاحھما الاول ، إذا کانت المرأة ممن یجوز لھ     

  ویدل علی ذلك ما یلي :  ابتداء نکاحھ معھا في الاصل ، وذلك إن لم یکن بینھما نسب او رضاع . 

رسول الله   -١ عھد  کثیرفي  خلق  اسلم  فاقاو  )صلى الله عليه وسلم( انھ   ، نسائھم  النبي  رسلم  ولم    ) صلى الله عليه وسلم( ھم   ، انکحتھم  علی 

الاسلام  )  صلى الله عليه وسلم( یسألھم رسول الله   في  المعتبرة  الشروط  وھل صادفت   ، کیفیتھ  ولا  النکاح  عن شروط 

فتبطل ، وإنما إعتبر حال وقت اسلام الزوجین ، وھذا امر علم بالتواتر بین  فتصح ، ام لم تصادفھا  

 المسلمین فکان یقینا .  

ثم جاءت امرأتھ مسلمة بعده ، فقال : یا  )  صلى الله عليه وسلم( عھد النبي  حدیث ابن عباس ان رجلا جاء مسلما علی   -٢

   ، فردھا علیھ .  يَ قد کانت أسلمت معي ، فردھا عل رسول الله : إنھا 

 الاسلام.  ھو ان في اسلامھما  أتحاداً في دینھما الجدید و -٣

 ان الفرقة انما تحدث بسبب اختلاف الدین، وھما لم یختلف دینھما لاقبل العقد و لابعده، فلا فرقة.   -٤

انكحتھم،  وعلل الماكیة الذین قالوا بعدم صحة انكحة الكفار في حال الكفر لذلك، بان الاسلام یصحح لھم  -٥

  )١(  كما یصحح ملكھم للاموال، وان ملكوھا على وجھ فاسد. 

ان تم عقد زواجھما  في ان الزوجین غیر المسلمین اذا اسلما معا بقیا على زواجھما السابق  لاخلاف

على انكحتھم ولم    )صلى الله عليه وسلم( رسول الله فاقرھم اسلم اناس كثیرون في عھد الرسالة بدون ولي ولا شھود لانھ 

نع الزواج في  في أنھ اذا اسلما معاً وكان بینھما مانع من موا ، ولا خلاف یسألھم عن مثل ھذه الشروط 

       )٢( .میزان الشریعة الأسلامیة یفرق بینھما

   الفرع الثاني : اذا اسلم الزوج دون الزوجة
  ذلك في الحالتین:  وتفصیل 

  الحال الاولى: اذا اسلم الزوج وكانت زوجتھ كتابیة. 

  الكفر. الحال الثانیة: اذا اسلم الزوج و كانت زوجتھ على ملة غیر ملة اھل الكتاب من ملل 

  : اذا اسلم الزوج وكانت زوجتھ كتابیة. ىالحال الاول

اء اكان في دار الاسلام ام في  ولا خلاف بین القائلین بجواز نكاح المسلم للكتابیة انھ اذا اسلم الزوج، س 

ان   –في شریعتنا وھي على صفة یجوز لھ ان یتزوج معھا ابتداء   –دار الكفر، و كانت لھ امرأة كتابیة 

، ولا تحصل الفرقة بینھما، و یبقى زواجھما على حالة، وتستمر الحیاة  یؤثر في زواجھما  اسلامھ لا 

  الزوجیة بینھما. 

 
١

  . ٥٩٩-٥٩٥د. احمد بن عبدالله بن محمد الیوسف، المصدر السابق، ص  
٢

  . ٢٣٣-٢٣٢، ص٢الدكتور مصطفى ابراھیم الزلمي، مدى سلطان الارادة في الطلاق، ج 
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وَالْمُحْصَنَاتُ    ابتداء، حیث اباح الله تعالى لنا ذلك بقولھ: (ج بنساء اھل الكتاب الان المسلم یجوز لھ الزو

الْكِتاَبَ مِن   أوُتوُا  الَّذِینَ  ، فیجوز استدامة نكاحھا اذا اسلم الزوج وتحتھ امرأة كتابیة، لان  )١( )قَبْلِكُمْ مِنَ 

ابتداء   من  أسھل  معھا  تكلیفھ  جھاازوالبقاء  ثم  نكاحھ  لفسخ  داعي  ولا  تبعاً.  یجوز  أصلاً  یجوز  وما   .

الاسلام، وفتح السبیل الى  ل في  وغیباً للناس في الدخربتجدیده ثانیة. ولان في القول ببقاء العقد بینھما، ت

  )٢(  . اعتناقھ. ولعدم وجود المنافي لبقائھ. والله أعلم 

ذلك قبل  كان د اسلام احد الزوجین سواء ان الزواج ینفسخ بمجریرون بعض الفقھاء الزیدیة إلا إن      

   )٣(  لا نكاح بین اھل ملتین  )صلى الله عليه وسلم (او بعده لقول رسول الله  الدخول

  اذا اسلم الزوج وكانت زوجتھ على ملة غیر ملة اھل الكتاب من ملل الكفر.  الحالة الثانیة:

اذا اسلم الزوج وكانت زوجتھ على ملة غیر ملة اھل الكتاب من ملل الكفر، كأن تكون مجوسیة او  

مشركة، ولیس فیھا ما یمنع زواجھ بھا ابتداء الا شركھا، فھل یبقى نكاحھما الاول، او ان ذلك یكون  

  ل عقد النكاح؟ سبباً لح

  خلاف على أربعة أقوال:  

الاول:  انھ یعرض علیھا الاسلام سواء دخل بھا او لم یدخل، فان اسلمت استمر النكاح بینھما،    القول 

  . فیة، ومذھب المالكیة، وھو اختیار ابن القیموھذا مذھب الحنوالا یجب التفریق بینھما فورا. 

الثاني:  كان الاسلام قبل الدخول وبعده، فاذا اسلم الزوج دون الزوجة  وھو التفریق بین ما اذا    القول 

بینھ الفرقة  الدخول،وقعت  قبل  ذلك  فم وكان  على    اذا  اما ا،روا  الامر  وقف  الدخول:  بعد  اسلامھ  كان 

وان لم تسلم حتى انقضت    ،   ھ، فان اسلمت الزوجة في اثناء العدة استمر النكاح على حال   انقضاء العدة

الفرقة فتقع  الاول.   عدتھا  اسلام  وقت  من  المالكیة  بینھما  لبعض  قول  الشافعیة   ،   وھذا    ،  ومذھب 

  ومذھب الحنابلة. 

ار بالعدة للمدخول بھا، وان الفرقة تتعجل بینھما ساعة اسلام احدھما،  ظعدم اعتبار الانت  القول الثالث:

البصريوھذا ھو الروایة الثانیة   الحسن  الروایتین عن  احدى  الحنابلة وھو  وحكي عن عمر    ،  عند 

  . ، وھو اختیار ابن حزم  وجابر وابن عباس 

الرابع: ان الحیاة الزوجیة لا تنقطع بین الزوجین باختلاف الدین بل ینتقل عقد النكاح بینھما اذا    القول 

اسلم احدھما دون الاخر الى عقد جائز، ویكون النكاح موقوفاً، ما لم تنكح زوجاً غیره، فان اسلم الاخر  

داودوھذا روایة    منھما استمر النكاح، ولھا ان تنكح زوجاً غیره.  احمد، ومذھب  الظاھري وھو    عن 

  )٤(  اختیار ابن تیمیة. 

  

  

  

 
١

  .  ٥سورة المائدة ایة  
٢

  . ٦٠٠-٩٩٥د. احمد بن عبدالله بن محمد الیوسف، المصدر السابق، ص 
٣

  . ٢٣٣الدكتور مصطفى ابراھیم الزلمي، المصدر السابق، ص  
٤

  . ٦٠٤-٦٠٠د. احمد بن عبدالله بن محمد الیوسف، المصدر السابق، ص  
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  سبب الخلاف:  

تعالى  قولھ  ان عموم  وذلك  والقیاس،  للاثر  العموم  الخلاف ھو: معارضة  ان سبب  ابن رشد:  :     ذكر 

یقتضي المفارقة على الفور. واما الاثر المعارض لمقتضى ھذا العموم    )١()الْكَوَافرِِ  بعِِصَمِ   تمُْسِكُوا  وَلاَ  (

نھ یظھر انھ  فقصة اسلام ابي سفیان قبل زوجتھ واقرا على نكاحھما. واما القیاس المعارض للاثر ، فلأ

لا فرق بین ان تسلم ھي قبلھ او ھو قبلھا، فان كانت العدة معتبرة في اسلامھا قبل فقد یجب ان تعتبر  

 )٢( ایضاً قبل.لامھ في اس

ان ھذا كلھ قبل نزول الحكم في ایھ الممتحنة، اما بعد نزول الحكم وھو تحریم الزوجیة بین المسلمة  

، وبین المؤمن والكافرة، فاصبح العقد فاسداً، ومن ھنا كان التفریق بین الزوجین عند اختلاف  والكافر

، فكثیر    وھذا معھود في صدر الاسلام    . وھذا ماکان من عمر بن خطاب رضي الله عنھ وغیره   الدین

    )٣( ..ا. ب ، وبعد الھجرة نزلت الایات بتحریمھا، كالخمر و المیسر والر من الاشیاء كانت مباحة بمكة

الثاني  أر  ھو   الراجحونرى   القول  اصحاب  السیرة    ھووي  وقائع  ھذا  على  ویدل  الصواب  من  أقرب 

  .  والله اعلم ار ظ اثناء فترة الأنتالكثیرة، مع حرمة المعاشرة الزوجیة 

اسلام الزوج وامتناع الزوجة غیر الكتابیة عن اعتناق الأسلام او اي دین سماوي آخر ، فھنا انحلال  

   )٤( .والفرقة في ھذه الحالة تحتاج الى حكم القاضي الرابطة الزوجیة یكون فسخا باتفاق الحنفیة  

غیر   الزوجة  وكانت  وحده  الزوج  اسلم  فاذا  اذا   ، الأسلام  علیھا  فیعرض  صابئیة  تكون  كأن  كتابیة 

الغیر    اسلمت  دینھا  البقاء على  اذا امتنعت وأصرت على  الزواج ، اما  دینا سماویا استمر  او اعتنقت 

یملكھا   التي  الطلقات  عدد  لاینقص  وبالتالي  فسخا  التفریق  ھذا  ویعتبر  بینھما  القاضي  فرق  السماوي 

وجة بعد التفریق وعقد علیھا زوجھا السابق الذي اعتنق الأسلام لم یكن لھذا فلو اسلمت الز) ٥( الزوج .

                                    )٦(  التفریق اثر على عدد الطلقات حیث یملك علیھا زوجھا ثلاث طلقات.

 الزوج قبل ةالزوج تاذا اسلم: لثالفرع الثا

أسباب   من  سبب  بینھما  یكن  ولم  بعده،  أو  الدخول  قبل  ذلك  كان  سواء  الزوج،  قبل  الزوجة  أسلمت  إذا 

بینھما   الفرقة  تتعجل  الزوجیة، ھل  الحیاة  على  ذلك  أثر  في  العلم  أھل  اختلف  فقد  الإسلام،  التحریم، غیر 

تزوج، فإذا أسلم فھي امرأتھ؟  مطلقاً، أو یفرق بین المدخول بھا وغیرھا، أو الأمر موقوف ما لم تبسبب ھذا  

  خلاف على أربعة أقوال. 

 
١

  .  ١٠سورة الممتحنة ایة  
٢

  .  ٦٠٥د. احمد بن عبدالله بن محمد الیوسف، المصدر السابق، ص  
٣

  .  ٦٠٦المصدر السابق، ص د. احمد بن عبدالله بن محمد الیوسف،   
٤

  .  ١٠-٦نظام الدین عبدالحمید، احكام انحلال عقد الزواج، ص  
٥

  .  ١١٤أ.م.د. فاروق عبدالله كریم، الوسیط في شرح قانون الاحوال الشخصیة العراقي، ص  
٦

  . ٤٤ص١٨٨/١٩٥٩أستاذ عبدالقادر ابراھیم على، خلاصة المحاضرات في شرح قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم  
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الأول  الزوجیة    القول  الحیاة  إن  ت:  إذا  ن لا  بینھما  النكاح  ینتقل عقد  بل  الدین.  باختلاف  الزوجین  بین  قطع 

سلمت الزوجة دون الزوج إلى عقد جائز، ویكون النكاح موقوفاً، ما لم تنكح غیره، فإن أسلم قبل انقضاء  ا

أحبت عدتھا   وإن  شاءت،  من  تنكح  أن  فلھا  عدتھا  انقضت  وإن  زوجتھ،  ف  فھي  كانت  إانتظرت،  أسلم  ن 

  .  وھذا روایة عن أحمد، ومذھب داود، وھو اختیار ابن تیمیة وابن القیم  ،زوجتھ

الثاني:  قبل   القول  إسلامھا  كان  بینھما.   إذا  الفرقة  فتنجز  فالنكاح    الدخول  الدخول  بعد  دونھ  أسلمت  وإن 

النكاح بینھما صحیحاً على حالھ، وإن لم یسلم الزوج إلا  موقوف،  فإن أسلم الزوج في أثناء العدة استمر  

المالكیة  حوھذا ھو الراجبعد العدة فقد تنجزت الفرقة بینھما، وتنكح بعده من شاءت،   ، وھو مذھب    عند 

  ایة ثانیة عن الحسن. ، ورو ، ومذھب الحنابلة  الشافعیة

الثالث:  فالنكاح على  القول  أبى الإسلام  إنھا امرأتھ حتى یعرض علیھ الإسلام فإن أسلم  فرق    حالھ، وإن 

  وھذا مذھب الحنفیة. وقول لبعض المالكیة. بینھما. 

الرابع الحنابلة،  إن الفرقة تنجز بذلك، سواء كان إسلامھا قبل الدخول أو بعده.  :  القول  عند  روایة  وھذا 

  )١( .بن عباس، وقول للحسن البصري، وابن المنذر، واختیار ابن حزم لأوھو قول  

معارضة آیات الكتاب الدالة على تحریم نكاح المسلمة على غیر المسلم، ونكاح المسلم لغیر  سبب الخلاف:  

المسلمة والكتابیة، وھي دالة بفحواھا على تنجیز الفرقة، لكنھا معارضة للأخبار والأحادیث الواردة في ھذا  

الإسلام، ولكنھا لم تبین أمد ھذا التراخي،    المقام، فقد صحت أسانیدھا ودلت على تراخي الفرقة عن وقت 

  لذا اختلفوا في تحدیدھا لعدم النص علیھا. 

ل الحنبلي بأن الرجل لا یخشى علیھ من الفتنة في الرد ما یخُشى على المرأة من  وجاء في تفسیر ابن عاد 

إصابة المشرك إیاھا، وانھ لا یؤمن علیھا الردة إذا خُوفت وأكرھت علیھا؛ لضعف قلبھا وقلة ھدایتھا إلى  

    )٢(  ھار كلمة الكفر مع التوریة و إضمار الإیمان، ولا یخشى ذلك على الرجل.ظالمخرج منھا بإ

ار بعد اسلام الزوجة و وقوعھما في الحرام ان تنجز الفرقة  ظفترة الأنت  ءلعدم التقاء الزوجین اثنا  تجنباو

  حالا ان ابى الأسلام بعد عرضھ علیھ وابائھ وھو الراجح برأینا لھذا الزمن الذي نعیش فیھ والله أعلم .    

  )  صلى الله عليه وسلم( وقال ابن القیم في الھدى مامحصلھ : ان اعتبار العدة لم یعرف شيء من الأحادیث ، ولا كان النبي  

لمرأة ھل انقضت عدتھا ام لا ، ولو كان الأسلام بمجرده فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فیھا ، فلا  یسأل ا

ان النكاح موقوف ، فان اسلم الزوج قبل انقضاء العدة  )  صلى الله عليه وسلم (ا اذا اسلم ، وقد دل حكمھ  ھیكون الزوج احق ب

ھ ، واذا اسلم كانت زوجتھ  فھي زوجتھ ، وان انقضت عدتھا فلھا ان تنكح من شاءت ، وان احبت انتظرت

الواقع احد   البتھ ، بل كان  بعد الأسلام نكاحھ  من غیر حاجة الى تجدید نكاح ، قال : ولا نعلم احدا جدد 

الأمرین : اما افتراقھما ونكاحھا غیره ، واما بقاؤھما على النكاح الأول اذا اسلم الزوج ، واما تنجیز الفرقة  

قضى بواحد منھما مع كثرة من اسلم في عھده ، وھكذا كلام    )صلى الله عليه وسلم( ول الله  او مراعاة العدة ولم یعلم ان رس

 )٣(  .في غایة الحسن

 
  .  ٦٢٤-٦٢٢د. احمد بن عبدالله بن محمد الیوسف، المصدر السابق، ص  ١
  .  ٣٤، ص ١٩ج ٢٠-١الكتاب)  علومفسیر ابن عادل الحنبلي (اللباب في ت ٢
  الأنترنیت . شبكة  .١٧٢ص ٣مع الفھارس ج ٥-١نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار ، الشوكاني محمد بن علي ٣
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رد ابنتھ الى ابي العاص بن الربیع بنكاح جدید  )  صلى الله عليه وسلم( وقد روى عمرو بن شعیب عن ابیھ عن جده ان النبي  

لم    ) صلى الله عليه وسلم( (ان النبي    –مع علمھ بالمغازي    –قال الشعبي  وكذلك  ، واذا كان ھذا سقط القول في قصة زینب .  

یرد زینب الى ابي العاص الا بنكاح جدید ). ولاخلاف بین العلماء في الكافرة تسلم ، ویأبى زوجھا الأسلام  

إلا بنكاح جدید . وھذا كلھ یتبین بھ أن قول ابن عباس رضي الله  نھ لاسبیل لھ علیھا  حتى تنقضي عدتھا ، ا

عنھما : (ردھا على النكاح الأول ) انھ أراد بھ على مثل الصداق الأول إن صح ، وحدیث عمرو بن شعیب  

  ) ١(  عندنا صحیح.

قال ابو محمد بن حزم : اما خبر زینب فصحیح ، ولا حجة فیھ ، لأن اسلام ابي العاص كان قبل الحدیبیة ،  

  ولم یكن نزل بعد تحریم المسلمة على المشرك ، وكذلك قال البیھقي .  

ا فتح  قبل فتح مكة بعد الحدیبیة ،ثم لم  ت فھذه الآیة كان  : لكن یقال     [ابن تیمیة] وكما جاء فیھا (قال شیخنا  

النبي مكة رد نساء كثیرا على ازواجھن بالنكاح الأول ، لم یحدث نكاحا ، وقد احتبس ازواجھن علیھن ،  

 )٢(  ولم یأمر رجلا واحدا بتجدید النكاح البتة ، ولو وقع ذلك لنقل ولما أھملت الأمة نقلھ.

بن   محمد  عن  كلاھما   ، وقتادة  السختیاني  ایوب  عن  سلمة  بن  حماد  یزید  وقال  بن  عبدالله  عن  سیرین 

الخطمي ان نصرانیا اسلمت امرأتھ ، فخیرھا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ان شاءت فارقتھ وان شاءت  

اقامت علیھ ، ولیس معناه انھا تقیم تحتھ وھو نصراني ، بل تنتظر وتتربص ، فمتى اسلم وھى امرأتھ ،  

المذاھب   السادس ، وھو اصح  السنة ، وھو اختیار شیخ الأسلام    ھ، وعلی ولو مكثت سنین فھو قول  تدل 

  )٣(  ].تیمیة   ن[اب 

  - :قال ابن قیم  رضي الله عنھ على ھذا النحو نین معن امیر المؤعدیدة ثار آ  وبعد عرض 

ر عن امیر المؤمنین لا تعارض بینھا ، فان النكاح بالأسلام یصیر جائزا بعد ان كان لازما ،  اوھذه الآث 

، ویجوز لھ ان یعرض الإسلام على الثاني ، ویجوز إبقاؤه الى انقضاء العدة    الفرقةل  یعجفیجوز لأمام ان  

والنكاح لھ ثلاثة    . ، ویجوز للمرأة التربص بھ الى ان یسلم ولو مكث سنین . كل ھذا جائز لا محذور فیھ  

   ، العقد علیھا    إلا ، كمن اسلم وتحتھ من لایجوز ابتداءوحال تحریم وفسخ لیس    -٢حال لزوم    -١احوال  

 
  . ٦٧٧-٦٧٦الشیخ العلامة شمس الدین ابي عبدالله محمد بن ابي بكر (ابن قیم الجوزي)، احكام اھل الذمة ص  ١
  . ٦٦٤الشیخ العلامة شمس الدین ابي عبدالله محمد بن ابي بكر (ابن قیم الجوزي)، احكام اھل الذمة ص  ٢
  . ٦٤٦ي بكر (ابن قیم الجوزي)، احكام اھل الذمة ص الشیخ العلامة شمس الدین ابي عبدالله محمد بن اب ٣
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وحال جواز ووقف وھي مرتبة بین المرتبتین لایحكم فیھا بلزوم النكاح ولا بانقطاعھ بالكلیة وفي ھذه    -٣

 )١(  الحال تكون الزوجة بائنة من وجھ دون وجھ.

بینھما؛   البینونة  وقعت  الحرب مسلما  دار  من  الإسلام  دار  إلى  أي:  إلینا،  الزوجین  أحد  لتباین  وإذا خرج 

  ؛لما قلنا (تباین الدارین) .  .وكذلك إن سبي أحدھما .. وقعت البینونة بینھما الدارین

  .. لم تقع البینونة بینھما، لعدم تباین الدار، وإنما حدث الرق، وھو غیر منافٍ للنكاح. وإن سبیا معاً  

عدة علیھا عند أبي حنیفة؛    ولا.  وإذا خرجت المرأة إلینا مھاجرة من دار الكفر.. جاز لھا أن تتزوج حالاً 

  وفي لزوم العدة علیھا تمسك بعصمھ.  )٢()الْكَوَافرِِ  بعِِصَمِ   تمُْسِكُوا  وَلاَ لقولھ تعالى: (

  : علیھا العدة؛ لأن الفرقة وقعت بعد الدخول بدار الإسلام. :(ابي یوسف ومحمد)  وقالا 

  الحمل ثابت النسب؛ فیمنع صحة النكاح. وإن كانت المھاجرة حاملا . . لم تتزوج حتى تضع حملھا؛ لأن 

في   كما  یقتربھا زوجھا حتى تضع حملھا؛  النكاح، ولا  أنھ یصح  حنیفة  أبي  )): وعن  الھدایة   )) في  قال 

 )٣(  الحبلى من الزنا. 

وتكون طلاقا    عند ابي یوسف وتكون فسخا  والفرقة في حالة اباء الزوج الاسلام  تحتاج الى حكم القاضي  

  )٤( .ومحمد   عند ابي حنیفة 

واذا ابى الرجل اعتناق الدین الأسلامي وكان ذلك بعد الدخول فیرى المالكیة والشافعیة والحنابلة والجعفریة  

  ،    ما ھوابو یوسف من الحنفیة ان القاضي یفسخ نیكاحھما ویفرق بینھما فالفرقة على رایھم فسخ لا طلاق بین

ومحمد انھ طلاق بائن بینونة صغرى . وحجة الماكیة ومن وافقھم ان الطلاق انما یقع   یرى الأمام ابو حنیفة 

  )٥(  .بلفظ الزوج وباختیاره وھو غیر مختار وھي فرقة بسبب اختلاف الدین فلا یعتبر طلاقا

ابویھ عن   احد  امتنع  او  ممیزاً  كان  اذا  فیما  علیھ  بعد عرضھ  الاسلام  الزوج عن  امتنع  اذا  ما  حال  وفي 

اذا كان مجنوناً وفرق القاضي بین الزوجین یكون التفریق طلاقا بائنا لا فسخا ویترتب على    ا الاسلام فیم

ذلك انھ لو اسلم بعد ذلك وتزوجھا ملك علیھا طلقتین لا ثلاثا وقال ابو یوسف ھذا التفریق فسخ لا طلاق و  

المسائل حیث   الحكم قائلا ھذا من اغرب  ق من صغیر ومجنون وفي ھذا  یقع الطلااستغرب بعضھم ھذا 

الاستغراب نظر اذ الطلاق من القاضي وھو علیھما لا منھما فلیسا بأھل للایقاع بل للوقوع اى انھما لیسا  

  )٦( اھلا لایقاع الطلاق منھما بل ھما اھل للوقوع اي حكم الشرع بوقوعھ علیھما.

 
  .  ٦٥٠مة ص ذالجوزي)، احكام اھل القیم الشیخ العلامة شمس الدین ابي عبدالله محمد بن ابي بكر (ابن ١
٢

  .  ١٠سورة الممتحنة ایة  
٣

  . ٥٦-٥٥العلامة الغنیمي المیداني، اللباب في الشرح الكتاب، المجلد الثاني، ص 
٤

  .  ١٠-٦نظام الدین عبدالحمید، المصدر السابق، صا.م.  
٥

  . ٤٤ص ١٨٨/١٩٥٩أستاذ عبدالقادر ابراھیم على، خلاصة المحاضرات في شرح قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم  
٦

  . ١٨٨-١٨٧محمد زید الابیاني، المصدر السابق، ص  
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صغیرا ممیزا، أو معتوھا ممیزا، عرض علیھ  اذا أسلمت الزوجة وحدھا. فان كان الزوج بالغا عاقلا، أو  و

ي ھذه الحالة طلاقا بائنا، على  الفرقة ف  ر الاسلام. فأن أسلم : بقیت الزوجیة. والا فرق بینھما القاضي، وتعتب

المتعمد من مذھب الحنفیة، وبھ أخذ القانون العراقي. كما مر في المادة الثامنة عشرة. وھو ماجرى علیھ  

- ١٠-٣في خ  ؤرموال ٤٨٤ما جاء ذلك في قرار محكمة التمییز الشرعي السني المرقم  القضاء في العراق ك

١(  .١٩٦٢( 

  -موقف القضاء:

القاضي   فرق  إمتنع  وإذا  الزواج  بقي  أسلم  فإن  زوجھا،  على  الإسلام  یعرض  وحدھا  الزوجة  أسلمت  إذا 

یبلغ   أنھ  إلا  للتفكیر،  مناسبة  فترة  إمھالھ  طلب  إذا  ویمھل  حضوره  بینھما،  عدم  حالة  في  بأنھ  تحریریا 

أو حضر   یحضر  لم  فإذا  الإسلام،  في  الدخول  إمتناعھ  على  قرینة  ذلك  یعد  المحدد  الموعد  في  للمحكمة 

محلیتین یومیتین    وإمتنع فرق القاضي بینھما، وإذا كان الزوج مجھول الإقامة فیبلغ عن طریق صحفیتین

إسلام زوجتھ و یعلن من ضمن مایعلن أنھ في حالة    بوجوب الحضور للمحكمة لعرض الإسلام علیھ بعد 

عدم حضوره في الموعد المحدد دون عذر مشروع یعتبر ممتنعا عن الدخول في الإسلام وبناء علیھ سوف  

وإذا كان الزوج حاضرا فإن عرض الإسلام علیھ مشروط بما إذا كان  ،    تفرق المحكمة بینھ وبین زوجتھ

،   ، وإذا كان مجنونا لاینتظر شفاؤه عرض الإسلام على أبویھ نتظر تمییزهكامل الأھلیة أو ممیزا و إلا أ 

تبعا   یعدون مسلمین  باقیا لأن الأولاد  الزواج  یعد  أحدھما  أو إسلام  أو  وفي حالة إسلامھما  أبویھم  لإسلام 

ا وفرق  ، وإذا إمتنع والداه عن الدخول في الإسلام أو كانا متوفیین أقام القاضي علیھ وصی إسلام أحدھما 

  بینھ وبین زوجتھ في مواجھة ھذا الوصي. 

والفرقة ھنا تعتبر طلاقا بائنا بینونھ صغرى ولیست فسخا، وللزوجة الحق بالمطالبة بمھر المثل لعدم تسمیة  

  مھر لھا في عقد الزواج. 

  ھذا ویلاحظ الأمور الآتیة: 

كون للمسلم ویلزم الطرف غیر  إذا أسلم أحد الزوجین دون صاحبھ ثبت لھ جمیع الحقوق الزوجیة التي ت -١

 المسلم بالوفاء بجمیع ھذه الحقوق. 

ة النفقة ولھا كل المھر إذا ماتت أو مات الزوج غیر  تعتبر الزوجیة قائمة قبل تفریق القاضي، فللزوج -٢

 أنھ لاتوارث بینھما. 

لزوجین بغیة  وتجدر الإشارة إلى أنھ یجب إشعار أمین السجل المدنى بإشھار الإسلام وحدوث الفرقة بین ا

    )٢( تصحیح حقل الدیانة و واقعة التفریق في السجل المدنى وبطاقة الأحوال المدنیة.

 - ، منھا : الفرقة في ھذه الحالة طلاقا بائنا، على المتعمد من مذھب الحنفیةمحكمة التمییز وتعتبر 

 
١

  . ١٢١-١٢٠ص د.احمد الكبیسي، الاحوال الشخصیة في الفقھ والقضاء والقانون،  
٢

  . ١١٥-١١٤أ.م.د. فاروق عبدالله كریم، المصدر السابق، ص 
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المرقم   السني  الشرعي  التمییز  :   ١٩٦٢- ١٠-٣في  والمؤرخ    ٤٨٤قرار محكمة  فیھ  أما من    و الذي جاء 

الشریعة،    حیث  لحكم  فانھ مخالف  التفریق طلاقا رجعیا  ھذا  المحكمة  واعتبار  الزوجین  بین  التفریق  حكم 

یر المسلم حق المراجعة  وھو اعتبار التفریق طلاقا بائنا تجب فیھ العدة وذلك لعدم جواز استعمال الزوج غ

  في ھذه الحالة من الحكم بالتفریق. وبناء على ذلك فقد قرر المجلس نقض الحكم لھذا السبب. 

   )١( ١٩٦٢/ ٥/ ٢١المؤرخ   ٢٠٥كما جاء في قرار التمییزي المرقم 

قراراتھا غلبت فیھ اعتبار التفریق عند اسلام الزوجة واباء    ىز في احد یان الھیئة العامة لمحكمة التمی الا  

      )٢( الزوج الأسلام فسخا لاطلاقا وان الفرقة تتعجل حین اشھار الزوجة اسلامھا.

  ٥٥٢٦/٩٦قد اتجھت محكمة التمییز الى عد التفریق لأباء الزوج الأسلام فسخا. رقم القرار  في قرار آخر و

    )٣( .١٩٩٦/ ٩/ ١١المؤرخ  

  

  المطلب الثاني 

               
  والحضانة والمیراث والوصیة الزوجة  نفقة اثر تبدیل الدین الى الأسلام  في  

  - الفرع الأول :
    - والحضانة الزوجة  نفقة  في اثره 

    –ھناك حالتان تحكمان المسألة   -:عند إختلاف الدین بعد الزواج  الزوجة  نفقة حكم  اولا : 
اذا اسلم الزوج الكتابي فاما ان تكون زوجتھ كتابیھ أو غیر كتابیھ، فاذا كانت كتابیھ فحكم    -:  الحالة الأولى

التفریق    قبلفحكم النفقھ  نفقتھا ھو حكم ما اذا كانت كتابیھ متزوجھ بمسلم ابتداء، اما اذا كانت غیر كتابیھ  
تضع حملھا لبقاء علاقة الزواج بین الزوجین   وعرض الاسلام علیھا انھا ان كانت حاملا فلھا النفقھ حتى 

بالحمل وان لم تكن حاملا قال الجمھور من الائمھ تسقط نفقتھا مدة تخلفھا عن الاسلام ولو طالت المدة حتى  
  انقضت العده. 
  - : الحالھ الثانیھ

نفقتھا مدة تخلفھا، فالحنفیھ و    وتخلف  ةاذا اسلمت الزوج زوجھا عن الاسلام، فقد اختلف الرأي في حكم 
باقیھ مدة تخلف  الشافعیھ في احد قولیھم والحنابلھ والمالكیھ في روایة.عن ابن القاسم على ان نفقتھا تكون  

لم یسلم حتى انقضت بدون اسلام العده او    ي بن. وقد ذكر أن رجلا نصرانیا من      الزوج سواء اسلم في 
عمر بن الخطاب(رض)بینھما، وقد انعقد الاجماع على ذلك،    اسلمت زوجتھ وابى ھو ان یسلم ففرق تغلب  

  قال ابن المنذر: اجمع على ھذا كل من تحفظ عنھ من أھل العلم. 
الا   المسلمھ لا یطؤھا  ان  لوجدنا  الغراء  الشریعھ الاسلامیھ  الى  لو رجعنا  فاذا أسلمت  وعلیھ  مسلم ولذلك 

بالتفریق من زوجھا الكتابي بعد أن یعرض الاسلام علیھ، فاذا  الزوجھ الكتابیھ واشھرت اسلامھا فیحكم لھا  

 
١

  .  ١١٩د.احمد الكبیسي، الاحوال الشخصیة في الفقھ والقضاء والقانون، ص 
٢

  .  ٤٥-٤٤ص ١٨٨/١٩٥٩أستاذ عبدالقادر ابراھیم على، خلاصة المحاضرات في شرح قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم  
٣

  . ١١٦حمد الجبوري، المصدر السابق، ص القاضي بشار ا 
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ة  اءابى فتفرق زوجتھ منھ، ولذلك فتستحق نفقة العده لكونھا تحبس نفسھا بعد التفریق وذلك للتأكد من بر
  رحمھا من الحمل. 

قبل  المفروضھ  النفقھ  ویصبح    أما  الذمھ  في  دینا  تعتبر  لانھا  الزوجھ  فتستحقھا  الاسلامي  الدین  اعتناق 
  اشھار الاسلام. التحریم اعتبارا من تأریخ 

ولكن ما الراي لو اسلم الزوج الكتابي خلال مدة العده؟ فالرأي ھو عودة الحیاة الزوجیھ من تاریخ اسلامھ  
  )١(  مھ.ویكون لھ الحق بالتمتع بزوجتھ من تاریخ اشھار اسلا

  

یترتب علیھ الأختلاف في الدین  واباء الآخر  بما ان تبدیل الدین من قبل احد الزوجین     : في الحضانة  اثره  

ونبحث تلك الأثار لتعلقھا بحق  و یتأثر على حق الحضانة عند الفرقة او الطلاق بسبب اباء احد الزوجین  

  - المحضون في ضوء القانون العراقي ورأي الفقھ وموقف القضاء :

(الأم احق بحضانة الولد  على  ١٩٥٩مسنة  ١٨٨لأحوال الشخصیة رقم  ) من القانون ا١/ ٥٧تنص المادة (    

الثانیة من    ة وتربیتھ ،حال قیام الزوجیة ، وبعد الفرقة مالم یتضرر المحضون من ذلك). كما وتقضي الفقر

  الشریعةىء  مباد   يبمقتض المادة الأولى من نفس القانون اذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقھ ، فیحكم  

    .الأسلامیة الأكثر ملائمة مع نصوص ھذا القانون  

  . عند اختلاف الدین  ة رأي الفقھ بالحضان –اولا 

  - :  عند اختلاف الدین  ةلقد اختلف الفقھاء المسلمون في الحضان

ة فان لھا ان تحضن ابنھا منھ ، بشرط أن یأمن علیھا الكفر  یلایشترط الأسلام فأن كان متزوجا بذم -الحنفیة  

والفساد ، فأذا لم یأمن ، كأن رآھا ان تذھب بھ الى الكنیسة ، او رآھا تطعمھ لحم الخنزیر فأن للاب ان  

  .  ویشترط ان لایرتد الحاضن ،  ینزعھ منھا 

ان خیف على الولد من ان تسقیھ  في الحاضن ان یكون مسلما ذكرا كان او انثى ، فولا یشترط    –المالكیة  

خمرا او تغذیھ بلحم خنزیر ضمت حاضنتھ الى مسلمین لیراقبوھا ،ولا ینزع منھا الولد ، ولا فرق في ذلك  

 .   بین الذمیة والمجوسیة

  الحنابلة : كما وان الحنابلة لم یدرج من شروط الحضانة اتحاد دین الحاضن والمحضون . 

  

 
١

  . ١٠٥-١٠٤المحامي جمعة سعدون الربیعي، المصدر السابق، ص  



 ١٩ 
 

    )١( تھ.لكافر على مسلم ، اما المسلم للكافر فأنھا ثابالشافعیة : فلا حضانة 

وقال ابن حزم الظاھري الاندلسي وھو لایشترط اتحاد الدین اثناء مدة الرضاعھ، وانما یشترط بعدھا، فلا  

ناء ومبلغ  حضانھ لام كافره على ولدھا المسلم الا في زمن الرضاعة. فاذا بلغ الصغیر أو الصغیره الاستغ

   )٢( الفھم فلاحضانھ وتسقط.

وذھب الأحناف وابن القاسم من المالكیة وابو ثور الى ان الحضانة تثبت للحاضنة مع كفرھا واسلام الولد ؟  

   )٣( ن الحضانة لاتتجاوز رضاع الطفل وخدمتھ ، وكلاھما یجوز من الكافرة.لا

  :   حكم القانون بالحضانھ عند اختلاف الدین –ثانیا 

 ) الماده  الشخصیھ رقم  ١ف    ٥٧نصت  قانون الاحوال  (الام احق بحضانة    على  ١٩٥٩لسنة    ١٨٨) من 

  الولد وتربیتھ، حال قیام الزوجیھ، وبعد الفرقھ مالم یتضرر المحضون من ذلك).  

أن قانون الاحوال الشخصیھ النافذ قد اعطى الحق بالحضانھ للام مطلقا ولم  ویستفاد من نص ھذه المادة ب

  . یفرق كون الام مسلمھ أم غیر مسلمھ

سؤول لاشرعا ولا قانونا عن اي تصرف یصدر منھ أو اي عمل  فأن الطفل دون سن التمییز یعتبر غیر م

علیھ لان الام اشفق واحن    یةیقوم بھ لذلك نرى ان بقاء المحضون لدى حاضنتھ لحد سن التمییز اذ لاخش 

  كما ان الحضانھ مبنیھ على شفقة النساء. آخرعلیھ من اي شخص 

  :  نموقف القضاء العراقي من الحضانھ عند اختلاف الدی –ثالثا 

اذا رجعنا الى احكام القضاء العراقي وفي طلیعتھا احكام محكمة التمییز نجد انھ قد اعطى الحق بالحضانھ  

الى المسلم من الابوین فاذا كان الابوین كتابیین مثلا وقد اسلم الاب دون الام فتكون الحضانھ للاب رغم ان  

في   الام  فان  ذلك  على  وبناء  محضونھا  على  الاشفق  ھي  دین  الام  على  أمینھ  غیر  تصبح  الحالھ  ھذه 

اذ  المھمھ  الحضانھ  شروط  أحد  تفقد  وبذلك  دین    المحضون  على  أمینھ  تكون  ان  الحاضنھ  في  یشترط 

المحضون اما اذا اشھرت الام اسلامھا وبقي الاب مصرا على دینھ بالرغم من عرض الاسلام علیھ ففي  

بالر اولادھا  بحضانة  محتفظھ  الام  تبقى  الحالھ  احد  ھذه  اسلام  لان  وذلك  بینھما  التفریق  من حصول  غم 

  الزوجین قبل الاخر تابع لاحكام الشریعھ الاسلامیھ في بقاء الزوجیھ او التفریق بینھما. 

  - :على سبیل المثال    وھذا ما ذھبت الیھ محكمة التمییز في العدید من قراراتھا نذكر منھا القرار الاتي 

 
١

  .  ١١٣٦عبدالحمن بن محمد عوض الجزیري، المصدر السابق، ص  
٢

  . ١١١-١١٠المحامي جمعة سعدون الربیعي، المصدر السابق،ص  
٣

  . ٤٨٨السید السابق، المصدر السابق، ص 
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امھم فتكون حضانتھم لابیھم ولكن تعود ھذه الحضانھ للام اذا اشھرت اسلامھا  (اذا اسلم ابو الصغار دون  

العدلیھ    ایضا)  القرار    ٥٦ص    –  ٩٨١لسنة    ١٢/ ٤العدد    –. مجموعة الاحكام  / ھیئة موسعھ  ٢٩٤رقم 

  )١( .٨٢/ ٢٩/٥تاریخ القرار:   ٨٢/

  - والوصیة : في المیراث  اثره :الفرع الثاني  

  في المیراث  اولا : 

  ، وخضوعا لدستور واحد وھو الدستور الالھي الاخیر المعدل للدساتیر   توجیھا نحو وحدة الاسرة البشریة 

وتعالى    السابقة  السماویة  سبحانھ  ینِ  مِنَ   كُمْ لَ   رَعَ ش(قال  إلَِیْكَ   أوَْحَیْنَا  وَالَّذِي  نوُحًا  بِھِ   وَصَّىٰ   مَا  الدِّ

یْناَ  وَمَا ینَ  أقَِیمُوا أنَْ   وَعِیسَىٰ   وَمُوسَىٰ  إبِْرَاھِیمَ  بِھِ   وَصَّ قوُا  وَلاَ   الدِّ . واعترافا بوحدة الخالق ووحدة  )٢( ) ۚ فیِھِ  تتَفَرََّ

تعالى   الابوة  الَّذِي(  قال سبحانھ و  الدین    قرر الاسلام   . )٣()وَاحِدَةٍ   نَفْسٍ   مِنْ  أنَْشَأكَُمْ  وَھُوَ  : ان یكون اختلاف 

  )٤( .( لایتوارث اھل الملتین)المیراث على لسان رسولھ الله صلى الله علیھ وسلم :مانعا من 

النخعي  و  ومسروق  المسیب  وابن  ومعاویة  معاذ  عن  كما    وحكي  عكس،  ولا  الكافر  یرث  المسلم  أن   :

 )٥( المسلمة. ، یتزوج المسلم الكافرة ولایتزوج الكافر

تبدیل الدین الى الأسلام على مسألة المیراث كمانع الأرث  ولعدم تطرق قانون الأحوال الشخصیة الى اثر  

    .وعلیھ یكون مرجعنا في ذلك الشریعة الغراء

  الأرث بین المسلم والكافر: 

بالآ عملا  المسلم  لایرث  الكافر  ان  على  العلماء  جمھور  الكریمة اجمع  على    یة  للكافرین  الله  یجعل  (ولن 

سواء كان كافرا وقت موت المورث المسلم او من اسلم بعد موتھ قبل قسمة التركة لأنھ    )٦( المؤمنین سبیلا)

  وقت موت المورث فأعتبر معدوما ولم یعتبر من الورثة . قام بھ المانع  

وھناك روایة عن الجعفریة بأن الكافر اذا اسلم قبل قسمة التركة یرث المسلم لأن المال لم یتقرر في ملك  

    الورثة قبل القسمة . 

او   الیھودیة  زوجتھ  لایرث  المسلم  فالزوج  الكافر  یرث  لا  المسلم  ان  على  العلماء  جمھور  اجمع  كذلك 

  لایتوارث اھل ملتین . )  صلى الله عليه وسلم( لھ النصرانیة والقریب المسلم لایرث قریبھ الكافر لقو

  

 
١

  . ١١٤-١٠٩سعدون الربیعي، المصدر السابق، ص  المحامي جمعة 
٢

  .  ١٣سورة الشورى ایة  
٣

  .  ٩٨سورة الانعام ایة  
٤

  . ٢٣-٢٢الدكتور مصطفى ابرھیم الزلمي، احكام المیراث والوصیة وحق الانتقال، ص  
٥

  .  ٤٧١السید السابق، المصدر السابق، المجلد الثالث، ص 
٦

  .  ١٤١سورة نساء ایة  
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    )١( یعلى علیھ.ولا  لأن الأسلام یعلو  وعند الجعفریة المسلم یرث الكافر 

بالولاء الا  الكافر  لایرث  وال  )٢( فالمسلم  الكافر    المسلملایرث    كافر،  اسلم  اذا  الا   ، بالولاء  قسمة  الا  قبل 

لقولھ   ملتین  اھل  بین  توارث  ولا   ، شتى  ملل  والكفر   . الأسلام  في  لھ  ترغیبا  یورث  فانھ   ،   ) صلى الله عليه وسلم( التركة 

  )٣( لایتوارث اھل ملتین.

  اشھار الاسلام قبل قسمة التركة: 

والنازع عن  ب كمن لاذنب لھ  نان زوال المانع قبل القسمة یجعلھ قي حكم ما لم یكن اصلا ، فالتائب من الذ 

الكفر ، كمن لم یكفر فلا مانع لحرمانھ وقد أكرمھ الله بالإسلام ، ومال مورثھ لم یتغیر بعد ، بل ھو في حكم  

الباقي على ملكھ من وجھ ، وفي حكم الزائل في وجھ . یوضح انھ أذا أسلم قبل القسمة وقبل حیازة بیت  

ابة المیت ، فكان احق بمالھ . وھذه المسألة مما برز  ساوى المسلمین في الأسلام ، وامتاز عنھم بقر  - المال  

بھ الأمام أحمد . ومن قال بقولھ ، وھي من محاسن الشریعة ، وعند أحمد فیھا من الآثار عن الصحابة مالم  

  )٤( یبلغ غیره.

قسمة  قبل  الاسلام  الى  المرتد  رجع  او  المسلم  غیر  اسلم  لو  الحكم  واصحاب    ماھو  الورثة  على  التركة 

  الفروض اختلف فقھاء المذاھب الاسلامیة وھم على مذھبین: 

اذا اسلم غیر المسلم او الكافر قبل قسمة المیراث او رجع المرتد الى الاسلام قبل قسمة  المذھب الامامي:  

المیراث لھ ان كان  ویا لھم في النسب، ویكون  التركة فھو یشارك بقیة الورثة عند استحقاقھ في الارث ومسا

اولى من غیره سواء المورث مسلما ام كافرا وبھذا الرأي جاء المذھب الحنبلي وذلك بأن یحقھ من ورثتھ  

 بتركتھ ترغیبا و تشجیعا في الاسلام وحثا علیھ. 

الفقھاء  من    جمھور  لایرث  ردتھ   بعد  الاسلام  الى  او رجع  مورثھ  بعد موت  (المرتد)  المسلم  ان  یرون 

في الحدیث الشریف لایرث   ) صلى الله عليه وسلم(  اساس ان المواریث اوجبھا الله تعالى لمستحقیھا ولاھلھا وقولھ تركتھ على 

ذلك موت  بعد  استحقاقھا من یسلم  التركة و  ان یشارك في  المسلم، فلا یجوز  المورث وقبل قسمة    الكافر 

التركھ لان المانع من الارث متحقق والاتفاق على ان لاشيء لھ من اسلم بعد موت المورث وقبل تقسیم  

 )٥(  التركة.

  - موقف القضاء :

  قضاء في مسالة اختلاف الدین في المیراث: سنعرض بعض من موقف ال

 
١

  .  ١٣محمد جمیل، التطبیقات في علم المیراث، ص مصطفى  
فمن أعتق مملوكا بأي وجھ من أوجھ العتق؛ كان عاصبا لھ فإن   بالعتق: أي  سببھا إنعام المعتق على عتیقھ عصوبة »ھو   فقھ المواریث  في لولاءا ٢

شبكة  ،    فقھ المواریث  ي ف لولاءا  «إنما الولاءُ لمن أعتقَ » مات ولم یترك عاصبا من نسبھ كان المعتق وعصبتھ لھذا العتیق لقولھ صلی الله علیھ وسلم
  ویكیبیدیا الموسوعة الحرة . الانترنیت، 

٣
  .  ١٨٤الفرضیة، ص سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز، المواریث، الفوائد الجلیة في المباحث   
٤

  .  ٨٤٩الشیخ العلامة شمس الدین ابي عبدالله محمد بن ابي بكر (ابن قیم الجوزي)، المصدر السابق، ص 
٥

  . ٣١-٣٠على محمد ابراھیم الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصیة الجزء الاول احكام المیراث، ص  
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  : المحكمة جاء في احكام محكمة التمییز و التي تم تخلیص المبادىء التي اقرتھا 

غیر مورثة  یرث  العكس    (المسلم  ،ولایجوز  من  ،)١(المسلمة  الكتابي  یرث  ولا  الكتابي  من  المسلم  یرث 

ولاعكس،  عندما  ،  )٢( المسلم   المسلم  غیر  من  المسلم  توریث  الفقھاء  من  قسم  قانون  ،یجوز  یكون  وعندما 

الاحوال الشخصیة خال من أي نص یحكم ھذه المسألة فانھ یحكم بذلك بمقتضى مبادىء الشریعة الاسلامیة  

 )٤( .))٣( ) من المادةالاولى من القانون المذكور٢القانون عملا بحكام الفقرة (ءمة لنصوص ھذا الاكثر ملا

   :  لوصیةا فيثانیا : 

غیر المسلم إن أستوفت ِشرائط  المسم للا یشترط الشریعة الاسلامیة أتحاد الدین في الوصیة فتصح وصیة  

في   شرطاً  الإسلام  یكن  لم  ثم  ومن  ربھ  إلى  الإنسان  بھا  یقترب  قربة  تكون  كما  الوصیة  لأن  صحتھا، 

فیھ، متى   دینھ ولمن خالفھ  اتحد معھ في  لمن  المسلم،  المسلم وغیر  فالوصیة تصح من  صحتھا، وبالتالي 

متحدة  ھا فیھ شروط  توفرت  الوصیة شر  والدار  تصح    )٥( .  ائط صحتھاواستوفت  العراقي  القانون  في  اما 

الدین  الوصیة  اختلاف  مع  فقط  الاحوال  كما    بالمنقول  قانون  من  والسبعون  الحادیة  المادة  بھ  تقضي 

  . الشخصیة 

  المطلب الثالث 

ومدى جواز رجوعھم الى الدین السابق عند   الأولاد القاصرین الى الأسلام في عقیدةثر تبدیل الدین أ 

    . البلوغ

  الفرع الأول 

   في عقیدة الأولاد القاصرین ه أثر                                         

 بیان إسلام الصغیر 

  (ثلاََثةِ أسَبابِ):  أحد (باِلإِسلاَمِ عِنْدَ وُجودِ)  للصغیر ذكراً كان أو أنثى أو خنثى(وَیحُْكَم لِلصبيَِ) أي: 

أبََویْھِ)  -أولھا: أحَدُ  یسُلمَ  یسلم    (أنَْ  ثم  كافرین  بین  یعلَق  بأن  كالصغیر،  بلوغھ  بعد  المجنون وإن جن  و 

فأ  بلوغھ،  قبل  بعده  نأحدھما  أم  تمییزه،  قبل  بعده  أمْ  قبل وضعھ  أحدھما  أسلم  ھ یحكم بإسلامھ حالاً، سواء 

یَّتھُُمْ  وَاتَّبعََتھُْمْ   آمَنوُا وَالَّذِینَ ( وقبل بلوغھ ؛ لقولھ تعالى:  یَّتھَُمْ  بھِِمْ   ألَْحَقْنَا بِإیِمَانٍ   ذرُِّ   )٦(  )ذرُِّ

 
١

  .  ١٩٩ص٩٨٥من ٣/٤حكام العدلیة جمجموعة الأ١٥/٢/١٩٨٦في٩٨٥/ھیئة عامة/١٣٦محكمة التمییز  
٢

  . ١٠٠ص٩٧٥مجموعة الأحكام العدلیة ج١٧/٥/١٩٧٥في ٩٧٥/ھیئة عامة/٦٥محكمة التمییز  
٣

  .  ٩شرح قانون الأحوال الشخصیة علي محمد ابراھیم الكرباسي ص١٥/٢/١٩٨٦في٩٨٥/٩٨٦/ھیئة عامة/١٣٦محكمة التمییز  
٤

  .  ٣١وال الشخصیة الجزء الاول احكام المیراث، ص على محمد ابراھیم الكرباسي، شرح قانون الاح 
٥

  .  ٢٥١القاضي الشیخ عبداللطیف دریان، فقھ الوصیة في المذاھب الاسلامیة والقوانین العربیة، المجلد الاول، ص 
٦

  .  ٢١سورة الطور ایة  
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المصنف   تنبیھ: ))  قول  أبویھ  أحد  یسلم  أن   )) معنى  :  في  بل  مراداً،  ولیس  الأبوین،  على  قصره  یوھم 

  الأبوین الأجداد و الجدات و إن لم یكونوا وارثین، وكان الأقرب حیاً. 

  إسلام جمیع الأطفال بإسلام أبیھم آدم علیھ الصلاة السلام. إطلاق ذلك یقتضي  ل:ی فإن ق

الیھودیة و    أجیب: التبعیة في  وبأن  التوارث،  بینھما  إلیھ، بحیث یحصل  النسب  الكلام في جد یعرف  بأن 

النصرانیة حكم جدید، وإنما أبواه یھودانھ أو ینصرانھ، والمجنون المحكوم بكفره كالصغیر في تبعیة أحد  

ثمَُ جُنَ في الأصح، و إذا حدث للأب ولد بعد موت  أصولھ في الإسلام إن بلغ مجنوناً، وكذا إن بلغ عاقلاً 

بعد بلوغھ،   ]كفراً [الجد مسلماً تبعھ في أحد احتمالین رجَحھ السبكي وھو الظاھر، فإن بلغ الصغیر ووصف  

أو أفاق المجنون ووصف كفراً بعد إفاقتھ فمرتد على الأظھر؛ لسبق الحكم بإسلامھ، فأشبھ من أسلم بنفسھ  

 ً وتغلیباً للإسلام، ولا یضرُ ما  ،  بإجماعفھو مسلم    )١(  وقت علوقھثم ارتد، وإن كان أحد أبوي الصغیر مسلما

  –))  المحرركما في ((  –یطرأ بعد العلوق منھما من ردَة، فإن بلغ ووصف كفراً بأن أعرب بھ عن نفسھ  

    فمرتد ٌ قطعاً لأنھ مسلم ظاھراً وباطناً.

  -:وثانیھا

یسَْبیَِھُ)  المجنون    أي:   (أوَْ  أو  المفعول    –(مُنْفرَِداً)  وقولھ:    (مُسْلِمٌ)الصغیر  ضمیر  من  حال  -حال  أي: 

ولایة، ولیس معھ من ھو   ]منھ [فیحكم بإسلامھ ظاھراً وباطناً تبعاً لسابیھ ؛ لأن لھ علیھ    (عَنْ أبََوَیْھِ)انفراده  

  أقرب إلیھ منھ فیتبعھ كالأب. 

فیحكم بإسلامھ تبعاً للدار وما ألحق بھا، وإن استلحقھ كافر بلا  دَارِ الإسْلاَمِ)    (أوَْ یوُجَدُ لَقِیْطاً في  -وثالثھا:

بھ مسلم یمكن كونھ منھ   بنسبھ، ھذا إن وجد بمحل ولو بدار كفر  أو    –بینة  او تاجراً  ولو أسیرا منتشراً 

وجد اللقیط بمحل منسوب    تغلیباً للإسلام، ولأنھ قد حكم بإسلامھ، أما إذا استلحقھ الكافر ببینة، أو   –مجتازأ  

  )٢(  للكافر لیس بھ مسلم فھو الكافر.

: اقتصاره كغیره على ھذه الثلاثة المذكورة یدل على عدم الحكم بإسلام الصغیر الممیزَ، وھو الصحیح  تنبیھ

 یصحُ المنصوص في القدیم و الجدید كما قالھ الإمام؛ لأنھ غیر مكلفَ فأشبھ غیر الممیز والمجنون، وھما لا  

كان   فخبره غیر مقبول، وإن  فإن كان خبراً  إنشاء،  إمَا خبر وإما  بالشھادتین  اتفاقاً، ولأن نطقھ  إسلامھما 

إنشاء فھو كعقوده وھي باطلة، وأما إسلام سیدنا علي فقد اختلف في وقتھ، فقیل: إنھ كان بالغاً حین أسلم  

  كما نقلھ القاضي أبو الطیب عن الإمام أحمد. 

  سلم قبل بلوغھ، وعلیھ الأكثرون. إنھ أ ل : یوق

  معلقة بالبلوغ بعد الھجرة. بأن الأحكام إنما صارت  وأجاب عنھ البیھقي: 

 
١

التعلق بھ كما في (اللسان) ولعل معنى الأخیر ھو الذي یقتضي  العلوق جمع علق: وقیل ان الكلمة من علقت تعلق علوقا، وھو تناول شىء بالفم،او 
الشیخ العلامة شمس الدین ابي عبدالله محمد بن ابي بكر (ابن قیم   ، السیاقھ ھنا؛اي انھ یأخذ حكم من تعلق بالأسلام بنطقھ بالشھادتین بعد بلوغھ وتمییزه

  ٩٢٢الجوزي)، المصدر السابق، ص
٢

  . ٥٢٧-٥٢٥، ص ٢طیب الشربیني، الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع، جشمس الدین محمد بن احمد الخ  
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ً [قال السبكي: وھو صحیح؛ لأن الأحكام إنما نیطت بخمسة عشر   عامَ الخندق، فقد تكون منوطھ قبل    ]عاما

فَل بھ، وعلى ھذا یحال بینھ  تن ذلك بسنٌ التمییز، و القیاس على الصلاة ونحوھما لا یصحُ؛ لأن الإسلام لا ی 

یفتناه، وھذه الحیلولة مستحبة على الصحیح في   لئلا  الكافرین  أبویھ  فیتلطف    (الشرح) و (الروضة) وبین 

  فلا حیلولة.  بوالدیھ لیؤخذ منھما، فإن أبیا

(كلَ  في أطفال الكفاَر إذا ماتوا ولم یتلفظوا بالإسلام خلاف منتشر، والأصحُ أنھم یدخلون الجنة؛ لأنَ:    تتمة:

لكفَار في الدنیا، فلا یصُلَى علیھم ولا یدفنون في مقابر المسلمین،  ا، فحكمھم حكم    مولود یولد على الفطرة)

  )١( .وحكمھم حكم المسلمین في الآخره لما مرَ 

ولا یحكم على شخص بالاسلام بالتبعیة لشخص آخر الا الولد بالنسبة للوالدین فان أسلم احد الزوجین وكان  

بینھما ولد صغیر قبل اسلامھ او ولدھما ولد بعد اسلامھ سواء كان قبل عرض الاسلام على الآخر او بعد  

اما ان یكون مقیماً فى  لأن الولد   عرضھ فانھ یحكم باسلامھ تبعاً  لمن اسلم من ابویھ ولكن فى بعض الصور

دار الاسلام او فى دار الحرب و على كل فاما ان یكون من اسلم من ابویھ مقیما في دار الاسلام او في دار  

الأولى ان یكون كل منھما مقیماً فى دار الاسلام. الثانیة ان یكون الولد مقیما في    ،  الحرب فالصور أربع

دار الحرب.  دار الاسلام ومن اسلم من ابو الثالثة ان یكون كل منھما مقیما في  دار الحرب.  یھ مقیما في 

الولد   الولد  الرابعة ان یكون  ابویھ مقیما في دار الأسلام فیحكم على  مقیما في دار الحرب ومن اسلم من 

من اسلم  بالاسلام بالتبعیة في الصورة الاولى و الثانیة أى متى كان الولد مقیما في دار الاسلام سواء كان  

الحرب لاتدخل تحت   دار  الصورتین الاخیرتین لان  باسلامھ في  یحكم  اولا ولا  بھا  مقیما  أبویھ  حكم  من 

لدین ولو كان  اولا یحكم باسلام الولد بالتبع لغیر الو  المسلمین فلا یحكم على من ھو مقیم فیھا بحكم یخصھم 

ن الحكم باسلامھ انما ھو بالتبعیة فتضعف اذا  ذلك الغیر جداً سواء كان ابو الولد موجوداً او غیر موجود لا

كان ھناك واسطة ولان الولد لو تبع الجد فى الاسلام لكان تابعاً لجد الجد وھكذا فیؤدي الى كون كل الناس  

وتستمر ھذه التبعیة مادام الولد صغیراً سواء كان عاقلا او غیر عاقل    مسلمین تبعاً لاسلام آدم علیھ السلام 

ا ان یبلغ عاقلا او غیر عاقل فان كان الاول انقطعت التبعیة وان كان الثاني فلا تنقطع التبعیة بل  فاذا بلغ فام

تستمر الى أن یعقل والاصل في ھذا أن الولد یتبع خیر الابوین دیناً لانھ اصلح لھ فاذا تزوج مسلم كتابیة  

كتابي متزوجاً مجوسیة او مجوسي    كان كل الاولاد على دینھ وان اسلم احد الابوین تبعھ الولد. ولو كان 

بھ رسول من   أتى  سماویاً  دیناً  یتبع  الكتابي  الكتابي لان  المجوسي شر من  الكتابي لان  تبع ولدھا  بكتابیة 

  )٢( الرسل علیھم الصلاة والسلام.

  

 الفرع الثاني  

  غ  وبلال عند  الى الدین السابق القاصرأولاد ع جواز رجومدى                  

اختیار الصبي الذي أسلم   یرتبط موضوع تبدیل الدین بموضوع آخر یشتبھ بھ، وھو موضوع مدى جواز 

  .  عند البلوغ تبعاً لإسلام أحد أبویھ العودة إلى دینھ السابق  

 
١

  .  ٥٢٨، ص ٢شمس الدین محمد بن احمد الخطیب الشربیني، الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع، ج 
٢

  . ١٩٢ -١٩١زید الابیاني شرح الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة الجزء الاول، ص محمد
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  صبي إذا بلغ مرتداً في الفقھ الأسلامي الحكم                                  

  قالوا: أربع مسائل لایقتل فیھا المرتد.   –رحمھم الله الحنفیة 

الأولى: الصبي الذي كان إسلامھ تبعاً لأبویھ، إذا بلغ مرتداً فلا یقتل وإنما یحبس حتى یتوب، لأن إسلامھ  
بالضرب   الإسلام  ویجبر على  الحنابلة،  قال  وبھ  عنھ،  القتل  إسقاط  في  لغیره، صار شبھة  تبعا  كان  لما 

  والحبس، لابالقتل. 

قالوا: إن الصبي یعتبر مرتداً، ولو كان تابعاً لأبویھ، فإنھ یستتاب فإن تاب من ردتھ  یة، والمالكیة:  الشافع
  ورجع إلى الإسلام قبل منھ ویترك، وإلا فیجب قتلھ مثل المرتد. 

صحة  الثانیة: إذا أسلم الصبي في صغره، ثم بلغ مرتداً، فأنھ لایقتل،لقیام الشبھة بسبب اختلاف العلماء في  
  اسلامھ في صغره ، وبھ قال الشافعیة . 

والحنابلة:   المرتد.  المالكیة،  یقتل مرتدا وتطبق علیھ أحكام  فإنھ  قالوا: إذا أسلم في صغره ثم بلغ مرتدا، 
الثالثة: إذا ارتد في صغره، فإنھ لا یقبل ارتداده ولا یعتد بھ، ولكن یحبس ویضرب حتى یتوب لأن الإسلام  

  .   علیھ، ویشتد علیھ في الضرب حتى یرجع ویتوب وتحسن توبتھر  بأنفع لھ فیج

    )١( المكره على الأسلام اذا ارتد لایقتل. :  الرابعة

بالكفر أو بلفظ یقتضیھ أو بفعل   المراد بالمرتد ھو المكلف الذي یرجع عن الإسلام طوعًا، إما بالتصریح 
  )٢( یتضمنھ.

من ولد على الاسلام    –) : ( المرتد الذي یكفر بعد الاسلام لھ قسمان: الاول  ٢/٢٥٩في شرائع الاسلام( 
وھذا لا یقبل اسلامھ لو رجع ویتحتم قتلھ وتبین منھ زوجتھ ... القسم الثاني من اسلم عن كفر ثم ارتد فھذا  

زوجتھ ویقف نكاحھا على انقضاء العدة  یستتاب فان امتنع قتل واستتابتھ واجبة . وینفسخ العقد بینھ وبین  
  )٣( وھي كعدة المطلقة.

  موقف القضاء العراقي 

  لقد انقسم موقف القضاء العراقي من ھذا الموضوع إلى اتجاھین: 

  یحل العودة الى دین السابق بشرط البلوغ والعقل والأختیار. الاتجاه الأول:  

  - :منھا  فقد جاءة التطبیقات القضائیة بھذا الصدد 

  . ١٩٧٦/ ١٢/ ٢٥، التأریخ   ٧٦ثانیة / /ھیئة عامة /ال ٢٠١رقم القرار   -١

 
١

  . ١٣٧٤جزیري، المصدر السابق، ص عبدالرحمن بن محمد بن عوض ال 
٢

  . ١٩٠ص سورحمن ھدایات، المصدر السابق، 
٣

  .  ٢٣٢ص د. مصطفى ابراھیم الزلمي، المصدر السابق، 
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ذا أسلم الصبي تبعاً لإسلام أبیھ یحق لھ العودة إلى دینھ السابق إذا تحققت شروطھا   ( الحكم الشرعي ھو أنھ

المدعیة كانت قد أسلمت تبعاً لإسلامِ أبیھا عندما كانت قاصرة وانھا  وبما أن    وھي البلوغ والعقل والاختیار

بعد بلوغھا قد اختارت وھي رشیدة البقاء على دینھا المسیحي ثم تزوجت من المدعى علیھ الأول فتكون قد  

    )١(  استعلمت حقھا المقرر بمقتضى أحكام الشرع ).

  ١٩/٦/٢٠١٦التأریخ  ٢٠١٦/شخصیة/ ٣١٨العدد  -٢

المبدأ: (اذا بلغ القاصر الذي ألحق باحد أبویھ عند الاسلام سن الرشد عندئذٍ یحق لھ طلب العودة الى دینھ  

الدین وان   في  إكراه  والاختیار، حیث لا  الرشد  وبلوغ  العقل  والتي ھي  العودة  تحققت شروط  اذا  السابق 

  الدستور العراقي یكفل حریة العقیدة للجمیع). 

  المداولة وجد ان الطعن التمییزي مقدم ضمن المدة القانونیة تقرر قبولھ شكلا، ولدىلدى التدقیق والقرار:
النظرفي الحكم الممیز وجد انھ غیر صحیح ومخالف للقانون لأنھ اذا بلغ القاصر الذي ألحق باحد ابویھ عند  
الاسلام سن الرشد عندئد یحق لھ طلب العودة الى دینھ السابق اذا تحققت شروط العودة والتي ھي العقل  

ث لا اكراه في الدین وان الدستور العراقي  وبلوغ الرشد واختیار دیانتھ السابقة، لذا یكون اختیاره سلیماً، حی
یكفل حریة العقیدة للجمیع علاوةً على ان قضاء الھیئة العامة لھذه المحكمة استقر على ذلك، لذا تقرر نقض  

للسیر ف الدعوى الى محكمتھا  الممیز واعادة  تابعاً  یالحكم  التمییز  المنوال اعلاه على ان یبق رسم  ھا وفق 
  )٢( ).٢٠١٦/ ٦/ ١٩بالأكثریة في (  للنتیجة وصدر القرار 

تبین بأن حق عودة القاصر الى دینھ السابق غیر مطلقة بل    الذكر  الآنف  يوبالرجوع الى مضمون القرار
ان یكون اسلام القاصر تبعا لأسلام ابیھ او امھ  على بقید حق الأختیار عند البلوغ والعقل .  ومشروطة  یدةقم

م من اتبعھ من والدیھ ، یعد القاصر مسلما اصیلا لا بالتبعیة لانھ ولد  او كلاھما ،واذا ولد بعد تاریخ اسلا
المخالف لنص   دینھ وفق مفھوم  للمسلم تغیر  او اب مسلم وھو مسلم منذ ولادتھ ولا یجوز  ام مسلمة  من 

. وان بلوغ الوارد في    ) ٢٠١٦لسنة    ٣(  ) من قانون البطاقة الوطنیة المرقم٢٦(اولا) من المادة (   الفقرة
المادة  ا القانوني وفق  الرشد  ، وسن  الشرعي  الرشد  القانوني ولیس سن  الرشد  التمیزیة ھي سن  لقرارات 

من القانون المدني ھي اكمال الثامنة عشرة من العمر، اي من یوم الأول من السنة التاسعة عشرة من  ١٠٦
داء والتي ھي (صلاحیة  عمر القاصر ان یستطیع طلب الرجوع من دین الأسلام وقبل ذلك لیس لھ اھلیة الأ 

بھا) یتمتع  التي  الحقوق  لأستعمال  وان    )٣( الشخص  عاقلا  البلوغ  عند  القاصر  یكون  حق    یستعمل وان 
  .            الأختیارعند البلوغ او بعده بفترة معقولة ومناسب لأستعمال ھذا الحق وعدم التأخر فیھا

  .    دین السابق الالعودة الى  لیحلا الاتجاه الثاني: 
  القرار

  ٢٠١٥/ ١/٧التأریخ                                                 ٢٠١٥/ شخصیة /  ٣٤٠العدد /  -١
  لایجوز للمدعیة التى اصبحت مسلمة تبعا لاسلام امھا وتراخت عن طلبھا تغییر دینھا ". المبدأ "  

برئاسة   ٧/٢٠١٥/ ١تشكلت ھیئة الاحوال الشخصیة لمحكمة تمییز إقلیم كوردستان العراق بتأریخ  
القاضي الاقدم السید د.م ع س وعضویة القاضیین السیدین ا ح ع و ا ج م المأذونین بالقضاء بأسم  

  - شعب واصدرت القرار الآتي:ال

 
١

  .١٤٤ص ، ٢٠٠٧المبادىء القانونیة في قضاء محكمة التمییز، قسم الأحوال الشخصیة ، ابراھیم المشاھدي، 
٢

-٣٤١ص العراق، قسم الاحوال الشخصیة، الطبعة الاولى، -والاھم من قضاء محكمة تمیز اقلیم كردستانالقاضي عبدالامیر جمعة توفیق، الاحداث 
٣٤٢ .  

٣
  . ١١٤الدكتور عبدالمجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني مصادر الالتزام ، ص 



 ٢٧ 
 

القرار/ لدى التدقیق والمداولة وجد ان الطعن التمیییزي مقدم ضمن المدة القانونیة فقرر قبولھ شكلاً ولدى  
مسلمة  عطف النظر على الحكم الممیز وجد أنھ صحیح وموافق للشرع و القانون لان المدعیة اصبحت  

المادة   وبموجب  طلبھا  في  المفھوم  الأحوال    ٢/ ٢٠وتراخت  ومن  دینھ  تبدیل  المسلم  لغیر  یجوز  المدنیة 
الاحوال    ٢١المخالف للنص لایجوز للمدعیة التي اصبحت مسلمة تبعاً لاسلام امھا استناداً لاحكام المادة  

سنة وقت تقدیم الدعوى علیھ    ٣١المعدل لایجوز لھا تغییر الدین سیما انھا بلغت اكثر من    ٦٥المدنیة رقم  
الحك  تصدیق  القرار  قرر  وصدر  التمییز  رسم  الممیزة  وتحمیل  التمییزیة  الاعتراضات  ورد  الممیز  م 

  )١( .٢٠١٥/ ٧/ ١بالأتفاق في 
 ) یةالعراقمحكمة التمییز ( ٢٠٠٥/ ٤/ ٢٧في  ٢٠٠٤/ شخصیة أولى    ٩٠١٨رقم القرار   -٢

    القرار : 

ولدى عطف  لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن التمییزي مقدم ضمن المدة    القانونیة قرر قبولھ شكلاً 

من قانون الأحوال المدنیة    ٢١/٣النظر على الحكم الممیز وجد انھ صحیح وموافق للقانون ذلك أن المادة  

الدین   ١٩٧٢لسنة    ٦٥رقم   اعتنق  الدین من  في  یتبعون  القاصرین  الأولاد  أن  الإسلامي من    نصت على 

أن والد المدعیة الممیزة قد اعتنق الدین الإسلامي فتكون ابتنھ    الأبوین وحیث إن الثابت من وقائع الدعوى

الممیزة مسلمة الدیانة تبعاً لھ وفق ما نص علیھ القانون وھذا ما استقر علیھ قضاء محكمة التمییز في العدید  

المرقم   العامة  الھیئة  قرار  ومنھا  القرارات  عامة/ ٣١٨من  في    ١٩٩٩/ھیئة  قرر    ٢/٢٠٠٠/ ١٤المؤرخ 

في  تصدیق   بالاتفاق  القرار  وصدر  التمییز  رسم  الممیزة  وتحمیل  التمییزي  الطعن  ورد  الممیز  الحكم 

   )٢(  ).٢٧/٤/٢٠٠٥ھـ الموافق   ١٤٢٦/ربیع الأول/  ١٨

بأن القاصر لیس لھ حق الرجوع الى دینھ السابق بعد بلوغھ لأن تلك ردة تمنعھا  في الأتجاه الثاني    ویتبین 

) من قانون البطاقة الوطنیة  ٢٦الفقرة (اولا) من المادة ( لنص    ةمخالف   اوانھ احكام الأسلام وتعاقب علیھا  

بانھ (یجوز لغیر مسلم تبدیل دینھ وفقا للقانون) اذ یحق لغی)  ٢٠١٦لسنة    ٣المرقم( ر المسلم  حیث تقضي 

و  دینھ  الشریعة  تبدیل  قواعد  مع  منسجما  المذكورة  المادة  حكم  وجاء  النص  مورد  في  لأجتھاد  مجال  لا 

ولم یرى اي منھم ان الصبي لھ  وأشرنا سالفا الى رأي المذاھب حول ھذا المضوع  ،  الأسلامیة بھذا الشأن  

یتوب   حتى  حبسھ  او  استتابتھ  ویجب  ردة  ذلك  اعتبر  بل  البلوغ  بعد  الأسلام  دین  عن  الرجوع  لأن  حق 

ھذه العقوبة  (   ،وتطبق علیھ احكام المرتد  ،  ویرى بعض منھم قتلھ مثل المرتد  علیھ ،  ر بالإسلام أنفع لھ فیج 

، وباعث لھ على التثبت في الأمر فلا یقدم إلا على    زجر لمن یرید الدخول في الإسلام مصانعة أو  نفاقاً 

والآخرة  الدنیا  في  ذلك  بعواقب  وعلم  وتعالى    .)٣( ....)بصیرة  سبحانھ  وقال 

سْلاَمِ  غَیْرَ  یبَْتغَِ  وَمَنْ ( الْخَاسِرِینَ  الآْخِرَةِ  فِي  وَھُوَ  مِنْھُ  یقُْبلََ   فلََنْ  دِیناً  الإِْ (وَمَنْ یرَْتدَِدْ  ، وكما قال تعالى  )٤( ) مِنَ 

أصَْحَ  وَأوُلَئكَِ  وَالآخِرَةِ  نْیَا  الدُّ فيِ  أعَْمَالھُُمْ  حَبطَِتْ  فَأوُلئَكَِ  كَافرٌِ  وَھُوَ  فَیمَُتْ  دِینِھِ  عَنْ  فِیھَا  مِنْكُمْ  ھُمْ  النَّارِ  ابُ 

  .  )٥( خَالِدُونَ)

 
١

  .  ٤٦٤-٤٦٣ ، ص٢٠١٧، قبسات من احكام القضاء، امالدكتور محمد عبدالرحمن 

٢
  . ١٢٦-١٢٥قاضي بشار احمد الجبوري، المصدر السابق، صال 
٣

  . https://islamqa.info/ar/answers تفسیر 
٤

  .  ٨٥سورة ال عمران ایة  
٥

  . ٢١٧سورة البقرة ایة  
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�ق�ل ع�� ���� م� الفقهاء، لأن الق�ل ���ن لل�� ارت�  فلا (.  (من بدل دینھ فاقتلوه)  وقال رسول الله ص 

أن  (  ،)�الغاً �ع�ما أعل� إسلامه وه� �الغ المسلمین  من  یجوز لأحد  الحد  یفلا  تنفیذ  أو  المرتد  بقتل  قوم 

  .)١( علیھ، بل إن ھذا العمل یكلف بھ القاضي وحده، وعند غیاب القضاء الإسلامي یترك أمره إلى الله تعالى)

ھو   الثاني  الأتجاه  بان  الصواب ونرى  من  الأسلامیة    اقرب  الشریعة  قواعد  مع  اعلم،  ومنسجم  اما  والله 

...)  الآیة القرآنیة   خصوص ب ينِ  الدِّ فيِ  إِكْرَاهَ  لا تكرھوا أحدا على  (  حیث وردة في تفسیر لابن الكثیر   ) ٢( (لا 

وبراھینھ لا یحتاج إلى أن یكره أحد على الدخول فیھ ،  الدخول في دین الإسلام فإنھ بین واضح جلي دلائلھ  

بل من ھداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصیرتھ دخل فیھ على بینة ، ومن أعمى الله قلبھ وختم على  

سمعھ وبصره فإنھ لا یفیده الدخول في الدین مكرھا مقسورا . وقد ذكروا أن سبب نزول ھذه الآیة في قوم  

تفسیر ھذه الآیة الكریمة بان للمسلم حق الرجوع عن دین  ان لیھ فع  )٣( ).ان حكمھا عامامن الأنصار، وإن ك 

     . مع الفارق  قیاس  ھذاالأسلام ولو كان قاصرا وكان اسلامھ بالتبعیة لم یكن تفسیرا صحیحا و  

لم یشذ  (بان    ٢٠٠٠/ ٢/ ١٤المؤرخ في    ١٩٩٩/ھیئة عامة/٣١٨الھیئة العامة المرقم  وكما وردة في قرار  

من الفقھاء المتأخرین وھو سفیان الثوري وانھ على فرض صحة ھذا النقل  عن ذلك سوى مانسب الى احد  

  )٤( فھو خلاف بعد الأجماع فلا یجوز الأخذ بھ ).

اما في الوقت الحالي فلا یجوز    ٩٧٦/ھیئة عامة ثانیة /  ٢٠١ة : اصدرت الھیئة العامة قرار المرقم  ظملاح

  .)٥( .یزیذلك حسب قرار الھیئة الموسعة (العامة) لمحكمة التم 

ھو ما  ،وھذا الأتجاه المضمن مبدأ عدم جواز الرجوع عن الأسلام لمن اسلم بالتبعیة عند بلوغھ سن الرشد  

    )٦( مؤخراً.(العراق) استقر علیھ قضاء محكمة التمییز 

    

  

  

  

  

  

  

  

 
١

٣٤١٤fatwa.com/fatwa/-http://www.islamic   .  
٢

  . ٢٥٦سورة البقرة ایة  
٣

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer   .  
٤

  .   ٥١ص د. القاضي عبدالله على شرفاني، المصدر السابق، 
٥

  . ٤٧ص الاستاذ عبدالقادر ابراھیم على، المصدر السابق، 
٦

  .  ١٢٦السابق،ص القاضي بشار احمد الجبوري، المصدر  
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 الخاتمة 

 - وفي الخاتمة نستعرض بعض من اھم ما توصلنا الیھ :     

آدم علیھ السلام ارسل الله الانبیاء والرسل على مر الأزمان وكانت دعوتھم جمیعا واحدة   -١ منذ ھبوط 

ھي توحید الله وعبادتھ وحده  واكد ھذا في آیات كثیرة من القرآن الكریم الذي ارسل بھ المصطفى ص  

ة لجمیع الرسالات السابقة ، وھي دلیل على ان الله سبحانھ وتعالى لم ینزل  وجعل رسالتھ رسالة خاتم

كِنْ كَانَ حَنیِفًا  (ادیانا عدیدة ، وانما نزل دینا واحدا ھو الأسلام   مَا كَانَ إبِْرَاھِیمُ یھَُودِی�ا وَلاَ نَصْرَانِی�ا وَلَٰ

ِ  (  )١()مُسْلِمًا ینَ عِنْدَ �َّ سْلاَمُ إِنَّ الدِّ من ھداه الله للأسلام وشرح صدره ونور بصیرتھ دخل فیھ  و  )٢( )الإِْ

 على البینة) 

بما ان (الأسلام دین الدولة) في العراق كفل الدستور حریة اعتناق الدین الأسلامي ووفقا لھذا الدستور   -٢

ل مقرر  ھو حق  الأسلام  الى  الدین  تبدیل  ا ان  حریة  تابعي  وان  الأخرى  و  لادیان  والمعتقدات  الادیان 

 مکفولة علی ان لایتعارض ذلك مع احکام الدستور . 

جواز تبدیل الدین مقید بقید (غیر مسلم ) و یجوز لغیر المسلم تبدیل دینھ الی الاسلام او اي دین من   -٣

یبیحھا   لا  ردة  یعد  دینھ  المسلم  تبدیل  ان  اذ   ، دینھ  المسلم  تبدیل  جواز  وعدم   ، بھا  المعترف  الادیان 

 . وتعاقب علیھا لاسلام ا

اذا اسلم الزوجان او احدھما فان محكمة الأحوال الشخصیة ھي المختصة باصدار حجة اشھار الأسلام   -٤

اثناء   او  الدعوى  اقامة  فبل  الأشھار  كان  والحضانة سواء  والنسب  الزواج  اثبات  دعوى  في  وبالنظر 

ا  . منھما  اسلم  من  بدین  الحالة  ھذه  في  العبرة  لأن  فیھا  مسائل  النظر  في  النظر  اختصاص  ینتقل  ذ 

الأحوال الشخصیة لمن یشھر اسلامھ من العراقیین الى محمكمة الأحوال الشخصیة ، بدلا عن محكمة  

 البداءة.

بین    اذا شھد شخص بشھادة الاسلام فھو مسلم،  -٥ الدینیة صلة  للمسلمین وعلیھ ما علیھم والعقیدة  لھ ما 

  ة نفسانیة. ان الاعتقاد الدیني مسألو  الأنسان وربھ

إذا اسلم الزوجان معا فھما علی نکاحھما الاول، إذا کانت المرأة ممن یجوز لھ ابتداء نکاحھ معھا في   -٦

 الاصل ، وذلك إن لم یکن بینھما نسب او رضاع . 

كتابیة   -٧ امرأة  لھ  كانت  و  الزوج،  اسلم  في    –اذا  ابتداء  معھا  یتزوجھا  ان  لھ  یجوز  على صفة  وھي 

 ان اسلامھ لایؤثر في زواجھما، ولا تحصل الفرقة بینھما.  –شریعتنا  

أم    ةأن قانون الاحوال الشخصیھ النافذ قد اعطى الحق بالحضانھ للام مطلقا ولم یفرق كون الام مسلم -٨

مسلم ر  ة غیر  وعلى  العراقي  القضاء  ان  قضاء  أالا  و  سھ  الشافعي  بالمذھب  اخذ  قد  التمییز  محكمھ 

الحنبلي ومذھب الشیعھ الامامیھ وابن القیم الجوزیھ الذین یشترطون لحضانة الصغیر المسلم اتحاد دین  

الحاضن معھ، فلا حضانھ عندھم لكافر أو كافرة او لغیر المسلم او غیر المسلمھ على طفل مسلم وھذا  

 . في قراراتھا ما ذھبت الیھ 

 كم على شخص بالاسلام بالتبعیة لشخص آخر الا الولد بالنسبة للوالدین. ولا یح -٩
 

  .   ٦٧عمران ایة  آل سورة ١

٢
  .  ١٩آل عمران ایة سورة  
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عند   -١٠ ابویھ  احد  لأسلام  تبعا  اسلم  الذي  الأسلام  دین  عن  القاصر  یمنعھا    بلوغ الرجوع  ردة  یعد 

لدى بعضھم ھو   والحنابلة وعقوبتھ  والشافعیة والمالكیة  الحنفیة  الفقھاء  باجماع  الأسلام وتعاقب علیھا 

 .   یتوب ویجبر على الأسلام بالضرب وعند بعض آخر فان لم یتب فیجب قتلھ مثل المرتد الحبس حتى 

  التوصیة : 

ن طریق المظاھر الخارجیة الا ان مجرد التلفظ بالشھادة  ع مع ان الأعتقاد الدیني مسألة نفسانیة یظھر   -١

یجب   بل  الأسلام  لأشھار  كافیا  على    لاأن  لیس  مایدل  بھ  لایقترن  وان  عملا  او  قولا  خلافھ  یظھر 

كعدم ترك شعائر الدین السابق، وبامكان المحكمة عند اصدار حجة الاشھار التحقق من مدى    التكذیب،

 .   الغرض من اشھار اسلامھ مكسب دنیوي  أن لایكونصلة طالب الحجة بدینھ السابق ، و

الذ  -٢ الأسلام  دین  عن  القاصر  رجوع  قبول  الرشد  عدم  سن  بلوغھ  عند  ابویھ  احد  تبعا لأسلام  اسلم  ي 

العراق  اطلاقا ولو كان عاقلا راشدا واختار الرجوع عند البلوغ مباشرة كما قضت بھ محكمة التمییز  

والأخذ بھ لأن ذلك یعد ردة یمنعھا الأسلام وتعاقب علیھا  واستقر علیھ مؤخرا،  ،  الأخیرة  قراراتھافي  

الحنفیة   الفقھاء  یتوب  باجماع  حتى  الحبس  ھو  بعضھم  لدى  وعقوبتھ  والحنابلة  والمالكیة  والشافعیة 

  ویجبر على الأسلام بالضرب وعند بعض آخر فان لم یتب فیجب قتلھ مثل المرتد، وجاء حكم الفقرة 

) منسجما مع الشریعة  ٢٠١٦لسنة    ٣(  ) من قانون البطاقة الوطنیة المرقم٢٦الفقرة (اولا) من المادة (

  بھذا الشأن . الأسلامیة 

  توفیق... الوالله ولي 

 الباحث 
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  المصادر

  .   القرآن الكریم  المصادر بعد  

 . المجلد الثاني والثالث  ،١٩٩٧  طبعة خاصة بشركة منار الدولیةسابق، فقھ السنة، السید  . ١

       الفجر، الطبعة الأولى، مكتبة دار    الكتاب للأمام القدوري،   العلامة المیداني، اللباب في شرح الكتاب،  . ٢

   .  المجلد الثاني  ،٢٠١٦

الجزیري. ٣ عوض  محمد  بن  بیروت  الف   كتاب   ، عبدالرحمن  حزم،  ابن  دار  الأربعة،  المذاھب  على  قھ 

   . م٢٠١٠لبنان،

الفجر،  . ٤ دار  مكتبة  شجاع،  أبي  الفاظ  حل  في  الأقناع  الشربیني،  الخطیب  احمد  بن  محمد  الدین  شمس 

    ، الجزء الثاني. ٢٠١٥الطبعة الأولى  

   الطبعة الثانیة .  بن علي الطریقي، الأستعانة بغیر المسلمین في الفقھ الأسلامي،د. عبدالله بن ابراھیم   . ٥

  ،دار التدمریة، الطبعة الأولى  ،سباب انحلال العقود غیر المالیة، ایوسفالعبدالله بن محمد  بن  احمد  د.   . ٦

 . الجلد الأول  ٢٠٠٩

(احكام القرآن)  في ضوء كتابھ  سكیري، احكام النكاح عند الأمام ابن العربي المالكي،اسماعیل علي طھ   . ٧

 .  م ٢٠٠٦  ،دراسة مقارنة

  ، ، الطبعة الاولىفي الفقھ الأسلامي والقانون العراقي،  الزواجاحكام انحلال عقد  ،  نظام الدین عبدالحمید . ٨

 .  م ١٩٨٩

الكبیسي. ٩ احمد  الا د.  الفقھ  ،  في  الشخصیة  والقانونحوال  والطلاق    ، والقضاء  الزواج  الاول،  الجزء 

 .   وآثارھما، الناشر العاتك لصناعة الكتاب، القاھرة

الابیانى . ١٠ زید  الشخصیةمحمد  الأحوال  في  الشرعیة  الأحكام  مكتبة  ، شرح  منشورات  الاول،  الجزء   ،  

 .  بغداد   -النھظة، بیروت 

لسنة    ١٨٨وال الشخصیة العراقى، رقم  قانون الاح ، الوسیط في شرح  أ.م. الدكتور فاروق عبدالله كریم. ١١

 .  م ٢٠٠٤ ، وتعدیلاتھ ( عقد الزواج وآثاره، والفرقة وآثارھا وحقوق الاقارب)  ١٩٥٩



 ٣٢ 
 

في شرعة السماء وقانون الارض خلال  ، مدى سلطان الارادة في الطلاق،  .مصطفى ابراھیم الزلمىد  . ١٢

 .  بغداد   - مطبعة العاني -م١٩٨٤  -ھـ ١٤٠٤الجزء الثاني،   - اربعة الاف سنة

الزلمى د . ١٣ ابراھیم  المقارن    ،.مصطفى  الأسلامي  الفقھ  في  الأنتقال  وحق  والوصیة  المیراث  احكام 

 . ٢٠٠٠شركة الخنساء للطباعة   والقانون، الطبعة الثانیة،

،  ١٩٥٩لسنة    ١٨٨وال الشخصیة العراقى، رقم  الوسیط في شرح قانون الاح   ة،ء الدین خروفعلا . ١٤

العاني    صل، شرح مف العربیة، مطبعة  البلاد  العراقي مع قوانین  القانون  الجزء    ١٩٦٢بغداد    –مقارنة 

 الأول.  

لغیر المسلمین في القانون   الشخصیةالاحوال الوجیز في شرح المواد   ،القاضي بشار أحمد الجبوري . ١٥

 . من منشورات مكتبة الجیل العربي بالموصل  ، ٢٠١٠ثانیة طبعة الال، العراقي

الكرباسي . ١٦ ابراھیم  محمد  الشخصیةعلي  الاحوال  قانون  شرح    المعدل، ١٩٥٩لسنة    ١٨٨رقم    ، 

 . ٣المكتبة القانونیة 

الكرباسي. ١٧ ابراھیم  محمد  الشخصیة علي  الاحوال  قانون  شرح  المیراث،  ،  احكام  الأول،    الجزء 

 . ٦المكتبة القانونیة   المیراث فقھا وقانونا وقضاءً التطبیقات العملیة لأحكام 

شرفانيد.  . ١٨ علي  الله  عبد  العدلیة   ، القاضي  والدوائر  المحاكم  في  القضائیة  التطبیقات  في    الموجز 

 . میلادیة ٢٠١٠اربیل   ،الطبعة الرابعة مزیدة ومنقحة

في  . ١٩ المحاضرات  خلاصة  الأول،  بغداد  قاضي  علي،  ابراھیم  القادر  قانون  عبد  الاحوال  شرح 

 .  ١٩٥٩لسنة   ١٨٨رقم   الشخصیة 

احكام النفقة شرعا وقانونا وقضاء دراسة مقارنة معززة بقرارات  ،  المحامي جمعة سعدون الربیعى. ٢٠

 محكمة التمییز، المكتبة القانونیة ، بغداد شارع المتنبي. 

دریان. ٢١ اللطیف  عبد  الشیخ  دار  ،  القاضي  العربیة،  والقوانین  الأسلامیة  المذاھب  في  الوصیة  فقھ 

 .    ٢٠٠٩لبنان، المجلد الأول   -النھضة العربیة، بیروت 

الشرعي  . ٢٢ القسام  ینظم  المیراث وكیف  علم  في  التطبیقات  مطبعة    ،والقانونيمصطفى محمد جمیل، 

      ١٩٦٨بغداد   –دار الجاحظ 

المباحث  . ٢٣ في  الجلیة  الفوائد  المواریث،  فقھ  في  النفیس  المجموع  باز،  بن  عبدالعزیز  الشیخ  سماحة 

 .    ٢٠٠٧الفرضیة ، دار ابن الجوزي القاھرة ،  

 . المكتبة القانونیة، بغداد الدكتور عبد المجید الحكیم، الموجز في شر قانون المدني، مصادر الألتزام ،. ٢٤



 ٣٣ 
 

  -سورحمَن ھدایات، التعایش السلمي بین المسلمین وغیرھم داخل دولة واحدة، دار السلام القاھرة  . ٢٥

 م .    ٢٠٠١مصر، الطبعة الأولى 

السلی. ٢٦ عبدالرحمن  محمد  القضاء، ڤ الدكتور  احكام  من  قبسات  ھ   اني،  للنشر  ھومكتبة  القانوبیة  لیر 

 .  ٢٠١٧والتوزیع، اربیل بنایة محكمة ،

العراق،    –محكمة تمیز اقلیم كردستان    ءالقاضي عبدالأمیر جمعة توفیق، الأحدث والأھم من قضا. ٢٧

 .    ٢٠١٨قسم الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى  

 . ٢٠٠٧، الأحوال الشخصیة المبادىء القانونیة في قضاء محكمة التمییز، قسم  ،ابراھیم المشاھدي. ٢٨

 . ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام . ٢٩

 . ٢٠١٦) لسنة ٣قانون البطاقة الوطنیة رقم ( . ٣٠

 . ١٩٧٢لسنة   ) ٢٥قانون الأحوال المدنیة رقم ( . ٣١

 . ١٩٥٩لسنة   ١٨٨قانون الأحوال الشخصیة رقم  . ٣٢

 . ١٩٥١) لسنة  ٤٠القانون المدني رقم ( . ٣٣

احكام    ه  ٧٥١-٦٩١  الشیخ العلامة شمس الدین ابي عبدالله محمد بن ابي بكر (ابن قیم الجوزي)،. ٣٤

 . ١٩٩٧الطبعة الأولى  (جزءان بمجلد واحد)المجلد الأول الذمة  اھل 

https://books.google.iq/books?id=TqBuDwAAQBAJ&pg 

الأمام  . ٣٥ عليالشیخ  بن  محمد    محمد  شرح  ،  الشوكانيبن  الأخیار  سید  أحادیث  من  الأوطار  نیل 

 على شبكة الأنترنیت .  . ٣الفھارس ج  مع ٥- ١ار  ب منتقى الأخ

 ، تفسیر القران. ١٩ج ٢٠-١، دل الحنبلي، اللباب في العلوم الكتاب الامام ابن عا . ٣٦

٣٧ .https://islamqa.info/ar/answers 

٣٨ .https://www.alukah.net/sharia : 

٣٩ ./https://binbaz.org.sa/fatwas 

٤٠ .https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer \ 
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